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  لإسلاميأسباب الإباحة في القانون الجنائي المصري والفقه ا

  طـه السيد أحمد الرشيدي

  . مصر، دمنهور ،جامعة الأزهر ، كلية الشريعة والقانون ،قسم القانون الجنائي 

 eg.edu.azhar@.TahaElrashedy  :الإلكتروني البريد

  :الملخص 

أسباب الإباحة عبارة عن ظروف موضوعية لصيقة بماديـات الجريمـة، ولا علاقـة لهـا بشخـصية 

وهــي تمثــل قيــوداً علــى نــصوص التجــريم يترتــب عليهــا انتفــاء الــركن الــشرعي . تهالجــاني ونفــسي
للجريمة؛ لأن سبب الإباحة يـدخل علـى الفعـل غـير المـشروع فينـزع عنـه الـصفة غـير المـشروعة 

الـــتي علقـــت بـــه، ويجعلـــه فعـــلاً مـــشروعاً في الظـــروف الـــتي ارتكـــب فيهـــا، كالجراحـــة للتطبيـــب، 

باحـة في القـانون المـصري والفقـه الإسـلامي تتمثـل في اسـتعمال وأسـباب الإ. والدفاع الـشرعي
وهـــي واردة علـــى ســـبيل . الحـــق، واســـتعمال الـــسلطة، ورضـــاء ا�ـــني عليـــه، والـــدفاع الـــشرعي

الحصر وبالتالي لا يجوز للقاضـي ان يقـضي بإباحـة فعـل بنـاء علـى سـبب آخـر غـير منـصوص 

ط وضـوابط معينــة ينبغـي توافرهـا لكــي وقـد حــدد المـشرع لكـل ســبب إباحـة شـرو  .عليـه قانونـاً 

ينــتج أثــره، حــتى لا يفــتح ا�ــال واســعا أمــام المتــذرعين بــه للحــصول علــى الإعفــاء مــن العقوبــة 

وتبدو أهمية أسباب الإباحة في أ�ا تبيح الفعل سواء علـم مرتكـب الفعـل  .أو التخفيف منها

رها ويستفيد منها كـل مـن سـاهم وأ�ا ذات طبيعة موضوعية يمتد أث. �ذه الإباحة أو لم يعلم
كمــا أ�ــا تنفــي المــسؤولية الجنائيــة والمدنيــة معــاً وهــي بــذلك تختلــف عــن موانــع المــسؤولية . فيهــا

وفى ضـــوء مـــا تقـــدم فـــإنني ســـوف أقـــوم بدراســـة أســـباب الإباحـــة في القـــانون . وموانـــع العقـــاب

صـــورها، وتميزهـــا عـــن الجنـــائي المـــصري والفقـــه الإســـلامي، مبينـــاً مفهومهـــا، والحكمـــة منهـــا، و 
 .بمشيئة االله تعالى. موانع المسئولية وموانع العقاب، والآثار المترتبة عليها

   . مسئولية-  دفاع – واجب – طب– حق – إباحة –مشروعية  :الكلمات المفتاحية
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Abstract: 

The reasons for legalization are objective 
circumstances that are closely related to the crime, and It 
has nothing to do with the personality of the perpetrator. 
They represent restrictions on criminalization provisions, 
which results in the elimination of the legal pillar of the 
crime . the reason for legalization removes from the 
wrongful act the unlawful attribute that was attached to it 
and making it a legitimate act in the circumstances in 
which it was committed ,for example surgery in  
medicine  and legal defense. The reasons for legalization 
in Egyptian law and Islamic jurisprudence are the use of 
the right, the performance of duty (the use of power), the 
consent of the victim, and legal defense. It is contained 
exclusively and therefore it is not permissible for a judge 
to decree the permissibility of an act based on another 
reason not provided for by law. The legislator has 
specified certain conditions and controls for each 
legislation reason that must be met in order to produce its 
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effect, and not to allow for those who invoke them to 
obtain exemption from punishment or reduce it. And the 
importance of the reasons for legalization seems to be that 
it permits the act, whether or not the perpetrator knew of 
this act. And it is of an objective nature whose impact 
extends and benefits everyone who contributed to it. It 
also denies both criminal and civil responsibility, and as 
such it differs from barriers of responsibility and 
punishment. Based on the above, I will study the reasons 
for legalization in the Egyptian criminal law and Islamic 
jurisprudence, stating its concept, causes ,and its types, 
and distinguishing it from the barriers of responsibility 
and the barriers of punishment, and their implications. 

Keywords: Legitimacy – Legislation - Right-medicine 
–Sport -  Duty- Defense - Responsibility 
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 بسم االله الرحمن الرحيم 

 َعِلْمَ لَنآَ إلاِّ مَا عَلّمْتَنآَ قَالُواْ سُبْحَانَكَ لا   

  إنِّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الحْكَِيمُ 

 صدق االله العظيم
  ]٣٢:  سورة البقرة الآية رقم[
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  

$  #  "       !  

ستغفره، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومن سیئات نستعینه و ن نحمده و ،إن الحمد الله

، ومن یضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا االله أعمالنا، من یهده االله فلا مضل له

 علیه وعلى آله  وسلم وباركصلىاللهم وحده لا شریك له، و أن محمداً عبده ورسوله، 

   : أما بعد ..وصحبه ومن اهتدى بهدیه إلى یوم الدین

  

أسباب الإباحة عبارة عن ظروف موضوعیة لصیقة بمادیات الجریمة، ولا علاقة فإن 

على نصوص التجریم یترتب علیها انتفاء وهي تمثل قیوداً . صیة الجاني ونفسیتهلها بشخ

لأن سبب الإباحة یدخل على الفعل غیر المشروع فینزع عنه  ؛)١( للجریمةالركن الشرعي

الصفة غیر المشروعة التي علقت به ویرده إلى أصله من المشروعیة أي یجعله فعلاً 

أو هي تلك الأسباب التي إذا عرضت لسلوك  .)٢(هامشروعاً في الظروف التي ارتكب فی

خاضع لنص یجرمه أخرجت هذا السلوك من نطاق التجریم بإزالة الصفة غیر المشروعة 

الدور القانوني لأسباب ف ،عنه، وأعادته إلى سلوك مشروع غیر مجرم ولا عقاب علیه

ه ویرده إلى أصله الإباحة یخرج الفعل من نطاق التجریم ویخلع الصفة غیر المشروعة عن

  . )٣(من المشروعیة

                                                           

وهو أن یخضع الفعل المرتكب لنص : الركن الشرعي للجریمة یقوم على أساسین، الأساس الأول) ١(
ألا یكون هذا الفعل خاضعاً لسبب یبیحه، وذلك لأن سبب الإباحة : یجرمه، أما الأساس الثاني فهو

لتي علقت به ویرده إلى أصله من یدخل على الفعل غیر المشروع فینزع عنه الصفة غیر المشروعة ا
محمود نجیب حسني، شرح / د. المشروعیة أي یجعله فعلاً مشروعاً في الظروف التي ارتكب فیه

/ د ،١٦٠ ص م١٩٨٢الطبعة الخامسة  دار النهضة العربیة، بعة ط، القسم العام،قانون العقوبات
دون ناشر ودون الأول، الجریمة، الجزء أحمد حسني أحمد طه، شرح قانون العقوبات، القسم العام، 

  .١٤٨ص  تاریخ،
 .١٦٦، ص ١٩٥٢سنة طبعة السعید مصطفى السعید، الأحكام العامة في قانون العقوبات، / د)  ٢(

فحتى یخضع الفعل المرتكب لنص التجریم الذي ینطبق علیه یجب ألا یكون هناك من جانب آخر 
 للقانون العامة النظریة بهنام،  رمسیس/د سبب یبیح هذا الفعل الذي اتصف بعدم مشروعیته

  .٣٤١، ٣٤٠صم، ١٩٩٥ الإسكندریة المعارف، دار منشأةطبعة  الحنائي،
  .١٤٨، ص مرجع سابقأحمد حسني أحمد طه، / ، د١٥٠مرجع سابق، ص،  محمود نجیب حسني/د) ٣(
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وهذه المشروعیة، تعرف بالمشروعیة الاستثنائیة تمیزاً لها عن المشروعیة العادیة التي 

 لعدم اصطدام الفعل بأحد نصوص التجریم )١(ترجع إلى عدم العقاب أصلاً على الفعل 

  .)٢(والعقاب في قانون العقوبات

 بینما ،ذي یعتدي على مصلحة محمیة قانوناً  وعدم المشروعیة صفة تلحق بالفعل ال

 فالسلوك ،جدر بالرعایةالأ المصلحة المحمیة یدافع عنالإباحة صفة تلحق الفعل الذي 

غیر مشروع بالنسبة للمصلحة فیكون  ؛الإنساني قد یكون غیر مشروع ومشروع بوقت واحد

كثر أهمیة في نظر المحمیة التي وقع الاعتداء علیها ومشروع بالنسبة إلى المصلحة الأ

  . )٣(المجتمع

 والفعل ،)٤(العلة من التجریم هي حمایة حق أو مصلحة یراها الشارع جدیرة بالحمایةف

یكون مباحاً عندما لا ینال بالاعتداء حقاً أو مصلحة ما، فإذا انتفت علة التجریم أصبح 

  . الفعل مباحاً 

عل الجرح من الطبیب أثناء وعلة التجریم تنتفي عندما لا یكون الفعل اعتداءً؛ فف

ممارسة العمل الطبي لیس مجرماً لأنه لا یشكل اعتداء على الحق في سلامة الجسم ولكنه 

  . یكون مباحاً إذا كان بقصد العلاج

تنتفي علة التجریم عندما یكون هناك اعتداء، ولكنه لحمایة حق أجدر بالحمایة  كما 

 علیه في الحیاة ولكنه یبیح الفعل عندما یقع فالقانون یجرم فعل القتل صیانة لحق المجني

دفاعاً عن النفس أو العرض أو المال، فهنا حق المعتدى علیه في نظر المجتمع أجدر 

 فقتل المعتدي في حالة الدفاع ،بالرعایة والحمایة من حق المعتدي الذي باعتدائه أهدر حقه

 حق المعتدى علیه في الشرعي ینتج اعتداء على حق المعتدي في الحیاة ولكن یصون

 والحق الثاني أهم وأرجح عند المجتمع من الحق الأول فتزول علة التجریم ویتعین ،الحیاة

  . )٥(إباحته

                                                           

 ،١٩٩٠ ،لعربیة دار النهضة ا، شرح القسم العام من قانون العقوبات، محمد هشام ابو الفتوح/د) ١(
  . ٨٤٧ص

 ،دار النهضة العربیةطبعة  ،، القسم العامالأول شرح قانون العقوبات، الجزء ، احمد فتحي سرور/د) ٢(
  . ٣٠٥ ص،١٩٨١

  . ٣٠٧ ص، مرجع سابق، احمد فتحي سرور/د) ٣(
 ،العلمیة دار الكتب ،الإباحة أسباب رفع المسؤولیة الجنائیة في ، سامي جمیل الفیاض الكبیسي/د) ٤(

   . ٤٧ ص،٢٠٠٥ ، لبنان، بیروت،الأولىالطبعة 
مها صبیح صادق، استعمال الحق سبباً من / د ،١٥١مرجع سابق، ص،  محمود نجیب حسني/د )٥(

  . ١٢، ص١٩٩٩أسباب الإباحة، رسالة ماجستیر مقدمة إلى كلیة الحقوق، جامعة النهرین،
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فنصوص التجریم لیست مطلقة فثمة قیود تحد من نطاقها فتخرج أفعالاً وعلى ذلك، 

تفاءها كانت داخلة في نطاق التجریم وهذه القیود هي أسباب الإباحة والتي یشكل ان

فلكي یتصف سلوك ما انه جریمة .  العنصر الثاني من عناصر الركن الشرعي للجریمة

یجب ان یخضع لنص یجرمه ویحدد له عقوبة، شرط ان یكون هذا النص ساریاً من حیث 

  . زمان الجریمة ومكانها وشخص مرتكبها وان لا یخضع لسبب من أسباب الإباحة

 والفقه الإسلامي تتمثل في استعمال الحق، وأسباب الإباحة في القانون المصري

واردة وهي . )١(، ورضاء المجني علیه، والدفاع الشرعي)أداء الواجب(استعمال السلطة و 

 وبالتالي لا یجوز للقاضي ان )٢(على سبیل الحصر حسب الرأي السائد في الفقه والقضاء 

ان جاز له اللجوء إلى یقضي بإباحة فعل بناء على سبب آخر غیر منصوص علیه قانوناً و 

   )٣(التفسیر الواسع أو للقیاس أو للعرف المتفق مع القانون 

وإذا ما وقد حدد المشرع لكل سبب إباحة شروط معینة ینبغي توافرها لكي ینتج اثره، 

تخلف واحد منها أو كان هناك تجاوز في استعماله؛ فإنه یترتب على ذلك انتفاء سبب 

خاضع لنص التجریم مستوجب المسؤولیة الجنائیة عنه وسواء الإباحة ذاته ویبقى الفعل 

كانت عمدیة أو غیر عمدیة؛ فإذا كان الجاني متعمداً الخروج على الحدود والشروط المقررة 

قانوناً لسبب الإباحة فانه یسأل عن فعله مسؤولیة عمدیة وإذا كان خروجه نتیجة خطأ غیر 

لأب یسأل عن قتل عمدي إذا ضرب ابنه عمدي سئل عن فعله مسؤولیة غیر عمدیة، فا

بقصد قتله ویسأل عن قتل خطأ إذا لم یقصد من الضرب سوى التأدیب ولكنه تجاوز 

شروط التأدیب عن رعونة أو إهمال فأصاب ابنه في مقتل أما إذا كان التجاوز نتیجة 

  . )٤(حادث فجائي أو إكراه معنوي فان الفاعل لا یكون مسئولاً 

ب الإباحة في أنها تدخل على الفعل غیر المشروع فتنزع عنه الصفة وتبدو أهمیة أسبا

غیر المشروعة التي علقت به وتجعله مباحاً، وأنها تنتج أثرها بمجرد توافرها بشروطها 

وأنها ذات طبیعة موضوعیة یمتد أثرها . وقیودها سواء علم مرتكب الفعل بها أو لم یعلم

 وهي بذلك  معاً نها تنفي المسؤولیة الجنائیة والمدنیةكما أ. ویستفید منها كل من ساهم فیها

                                                           

 والتدبیر والعقوبة للجریمة العامة النظریة العام، قسمال العقوبات، قانون شرح جاد، السید سامح /د)  ١(
  .١٠٧ص، ١٩٨٧ الوزان دار طبعة الاحترازیة،

هناك من یرى بأنها غیر واردة على سبیل الحصر مبرراً رأیه بأن النظام القانوني كلاً متسقاً لا ) ٢(
  . ١٥٢مرجع سابق، ص،  محمود نجیب حسني/د. تتناقض قواعده 

   . ٥٢ ص،مرجع سابق: یاض الكبیسي  سامي الف/د) ٣(
  . ٥٧ ص،مرجع سابق:  سامي جمیل الكبیسي /د) ٤(



       

  

 

 

 

٨٧٠

 ا�لد الأول من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 باحة في القانون الجنائي المصري والفقه الإسلاميأسباب الإ

لان اثر الإباحة یتمثل بإخراج الفعل من  ؛ تختلف عن موانع المسؤولیة وموانع العقاب

    .)١(نطاق التجریم فیصبح فعلاً مشروعاً وینفي الركن الشرعي للجریمة

والحكمة  ةتعریف أسباب الإباح: سبق؛ فسوف أتناول في هذا البحث وفي ضوء ما

ــآثو   وأقسامها،منها ومصادرها ها عن موانع تمییز و  ،دودهاـــــوحكم تجاوز ح ،ةـــــــار الإباحـــــ

ـــــــــتعمــال الحــــاس و المسئولیة، وموانع العقاب، ـــحـ( وتطبیقاتهـقـ حق مباشرة ، بــأدیـــق التـــــ

ـاء ـــــرض و )أداء الواجب(ــال السـلطةاستعمو ، )ممارسة الألعاب الریاضیة، الأعمال الطبیة

         .والفقه الإسلامي في القانون الجنائي المصري ـرعيـــــــــاع الشــــــدفــال، و المجني علیه

  

 مشكلة البحث:  
  أسباب الإباحة استثناء على الإباحة الأصلیة؛ ذلك أن في أن،تتمثل مشكلة البحث

جریم استثناء على هذا الأصل، وتأتي أسباب الإباحة التو  ،الأصل في الأفعال هو الإباحة

 وترفع كاستثناء على هذا الاستثناء لترد الفعل إلى أصله من المشروعیة بعد أن كان مجرما

 أو لكوناعتداءً ــ كالجراحة للتطبیب ــ لیس  الفعل لكون؛ المسئولیة الجنائیة والمدنیة معاً 

ولذا . كما في حالة القتل للدفاع الشرعيلمعتدي من حق احق المعتدى علیه أجدر بالرعایة 

الشروط والضوابط التي وضعها المشرع لكل توافر تتوافر أسباب الإباحة فینبغي فإنه حتى 

إذا تخلفت الشروط أو لأنه . سبب منها، وأن لا یكون هناك تجاوز لحدود هذه الإباحة

اته ویبقى الفعل خاضع لنص فإنه یترتب على ذلك انتفاء سبب الإباحة ذ  ؛حدث التجاوز

 التجاوز  الجاني وفقاً لتعمد العمدیة أو غیر العمدیة؛التجریم مستوجب المسؤولیة الجنائیة

لذلك یجب تحدید ضوابط هذه الأسباب بدقة، وعدم تجاوز الحدود المرسومة  .من عدمه

، حتى لها، والتأكد من صواب التمسك بهذه الأسباب كظروف موضوعیة قد ترافق الجریمة

التخفیف العقوبة أو   الإعفاء منلا یفتح المجال واسعا أمام المتذرعین بها للحصول على

   .هامن

المشروعیة، والحكمة منها  بفكرة الإباحة، وعلاقتها أسباب ماهیة بیان كما أن

 ،صورها، و العقاب وموانع الجنائیة المسؤولیة عن موانع وتمیزها ،ومصادرها، وطبیعتها

ـــار المترتبة على الإباحــــــــة وحكم تجاوز  والآ،صورة لكل القانوني لأساساو ، وشروطها ثـــ

 بالقیود والشروط التي حددها الالتزامخاصة عند عدم  المسئولیة الجنائیة؛ یوضح ،حـــــدودها

  .  وكذلك عند تجاوز حدود الإباحة. ورة من صور الإباحةالمشرع لكل ص

                                                           

  . ١٥٥مرجع سابق، ص ،  محمود نجیب حسني/د )١(



       

  

 

 

 

٨٧١

 ا�لد الأول من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 باحة في القانون الجنائي المصري والفقه الإسلاميأسباب الإ

 البحث أهداف 
 وبیان الإباحة لأسباب الأساسیة القواعد على الوقوف: البحث ذاه أهداف أهم إن

 لحقهم الأفراد استعمال كیفیة إلى الوصول وكذلك والمساهم، الفاعل بالنسبة إلى آثارها

 من تمكنهم التي بالمعلومات تزوید الأفرادمنها، و  حالة لكل الواجب توفرها والشروط

 والمكلفین الموظفین  واطمئنان،وأموالهم فسهمأن عن الخطر دفع في وكذلك حقهم، استعمال

 أمر أو ،للقانون مطابقا العمل كان  إذا،مدنیة أو جنائیة مسؤولیة أیة من العامة بالخدمة

   .طاعته علیهم تجب رئیس من

 وسبب اختیارهالبحث أهمیة :  
 والمكلفین والموظفین،  الأفرادتنبع أهمیة هذا البحث من أهمیة العدل ومراعاة حقوق

 فهي ؛المجتمع في العدالة تحقیق وسائل إحدىباعتبار أن أسباب الإباحة  ؛عامة بخدمة

تدخل على الفعل غیر المشروع فتنزع عنه الصفة غیر المشروعة التي علقت به وتجعله 

مباحاً، وأنها تنتج أثرها بمجرد توافرها بشروطها وقیودها سواء علم مرتكب الفعل بها أو لم 

كما أنها .  طبیعة موضوعیة یمتد أثرها ویستفید منها كل من ساهم فیهاوأنها ذات. یعلم

تنفي المسؤولیة الجنائیة والمدنیة معاً وهي بذلك تختلف عن موانع المسؤولیة وموانع 

لان اثر الإباحة یتمثل بإخراج الفعل من نطاق التجریم فیصبح فعلاً مشروعاً . العقاب

ل الخاضع لسبب إباحة هو فعل مشروع شأنه شأن وینفي الركن الشرعي للجریمة، والفع

  . الفعل الذي لم یخضع للتجریم ابتدأ من حیث الأثر

 لأسباب الأساسیة القواعد ولأن معرفةوقد اخترت هذا الموضوع لأهمیته السابقة، 

 والمساهم، الفاعل بالنسبة إلى آثارها وبیان منها حالة لكل الواجب توفرها والشروط الإباحة

  .الدراسة التي تستحق البحث و القانون العاموعات موضمن 

 هذا عن العامة بالمعلومات  والقضاءالقانون ورجال القانونیة المكتبة تزویدوكذلك ل

 دفع في كذلك و ،حقهم استعمال من تمكنهم التي بالمعلومات الأفراد بصیرتو  .الموضوع

 مسؤولیة أیة من العامة بالخدمة والمكلفین الموظفین  واطمئنان،وأموالهم أنفسهم عن الخطر

   .طاعته علیهم تجب رئیس من أمر أو للقانون ا مطابق العمل كان  إذا.مدنیة أو جنائیة

  

 منهج البحث:  

سوف أعتمد في هذا البحث على منهج الاستقراء والتحلیل لموضوعات البحث، 

قانون ال في والتمهید لكل مسألة بما یوضحها، إن استدعى الأمر ذلك، وبیان كل مسألة



       

  

 

 

 

٨٧٢

 ا�لد الأول من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 باحة في القانون الجنائي المصري والفقه الإسلاميأسباب الإ

مع الاستعانة بالتطبیقات القضائیة وموقف الفقه الإسلامي منها،  المصري، الجنائي

 ومجموعات الأحكام الصادرة في هذا الشأن والرجوع في كل مسألة إلى المصادر الأصلیة

الآیات القرآنیة وعزوها إلى سورها، وتخریج الأحادیث  والكتب المعتمدة، والالتزام بترقیم

  .روالآثا

 

 خطة البحث:  
وثلاثة ومبحث تمهیدي، سوف أتناول هذا البحث بمشیئة االله تعالى من خلال مقدمة 

  : كالتالي.فصول، وخاتمة

وأهمیته وسبب اختیاري له،  والهدف منه، مشكلة البحث، :  وتشتمل على:المقدمة

 .ومنهجه، وخطته

  : مطالبخمسةوفیه  .المبادئ العامة للإباحة: التمهیديالمبحث 

  .والحكمة منها ومصادرها تعریف أسباب الإباحة: المطلب الأول    

  .طبیعة أسباب الإباحة وأقسامها: المطلب الثاني    

ـــة والجـــــــالإباحـ بابــــــالغلط في أس: المطلب الثالث       .ـهل بهاـ

ــــار الإباحـــــــآث: المطلب الرابع       .دودهاـــــوحكم تجاوز ح ةـــ

  .المسئولیة الجنائیة وموانع العقاب عن موانعالإباحة أسباب تمییز : المطلب الخامس    

  :وفیه مبحثان. ـقــــــــــتعمــال الحــــاس: الأول الفصل

  : وفیه مطلبان.وشروطه استعمال الحق تعریف:  الأولالمبحث

  . استعمال الحقتعریف: المطلب الأول    

  .لحق احة استعمالشروط إبا:  الثانيطلبالم    

                                                                                                                                                                                         : وفیه ثلاثة مطالب. الحقاستعمالتطبیقات : المبحث الثاني

ـــحـ:  الأولالمطلب       .بــأدیـــق التـــــ

  .حق مباشرة الأعمال الطبیة:  الثانيالمطلب    

  .ممارسة الألعاب الریاضیة:  الثالثالمطلب    

  :وفیه مبحثان.  ورضا المجني علیه)أداء الواجب(استعمــال السـلطة: الفصل الثاني

   :ثلاثة مطالب وفیه )أداء الواجب(استعمــال السـلطة: المبحث الأول

  . استعمال السلطةتعریف:  الأولالمطلب    

  . الموظف العامتعریف: المطلب الثاني    



       

  

 

 

 

٨٧٣

 ا�لد الأول من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 باحة في القانون الجنائي المصري والفقه الإسلاميأسباب الإ

  . الواجـــــــبأداءأو  شروط استعمال السلطة: المطلب الثالث    

  :وفیه مطلبان. ـاء المجني علیهـــــرض: الثاني المبحث

  .نطاق تأثیر رضاء المجني علیه: المطلب الأول    

  .الرضاء كسبب إباحة خاص ببعض الجرائم وشروطه: المطلب الثاني    

  :وفیه أربعة مباحث. ـرعيـــــــــاع الشــــــدفــال: الفصل الثالث

. باب الإباحةــوموضعه بین أس إباحته ساستعریف الدفاع الشرعي وأ:  الأولالمبحث

  :وفیه مطلبان

  .تعریف الدفاع الشرعي: المطلب الأول    

   . بین أسباب الإباحةهموضع الدفاع الشرعي و أساس إباحة: المطلب الثاني    

  :وفیه مطلبان. روط الدفاع الشرعيـــــش:  الثانيالمبحث

  . به حالة الدفاع الشرعيتقوم شروط الاعتداء الذي:  الأولالمطلب    

  .)الدفاع(شروط رد الاعتداء :  الثانيالمطلب    

  : وفیه مطلبان.رعيــــق الدفاع الشــــــــ ح القیود الواردة على:  الثالثالمبحث

  .حظر مقاومة مأموري الضبط:  الأولالمطلب    

  .حظر القتل إلا في حالات محددة:  الثانيالمطلب    

  : وفیه مطلبان. وآثارهجاوز حدود الدفاع الشرعيت:  الرابعالمبحث

   .تجاوز حدود الدفاع الشرعي: المطلب الأول    

  .رعيـــــاع الشـــــــر الدفاثآ: الثانيالمطلب     

   . وتشتمل على أهم نتائج البحث :الخاتمة

  الفهرس

  

 

  

  

  

  

  



       

  

 

 

 

٨٧٤

 ا�لد الأول من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 باحة في القانون الجنائي المصري والفقه الإسلاميأسباب الإ

  المبحث التمهیدي

  المبادئ العامة للإباحة

  :تقسیم

بیان تعریف أسباب الإباحة، والحكمة : بادئ العامة للإباحة یقتضيإن الحدیث عن الم

من الإباحة ثم بیان مصادر الإباحة، وكذلك الطبیعة القانونیة للإباحة وأقسامها، ثم بیان 

ثم . الغلط في الإباحة والجهل بها، ثم الحدیث عن آثار الإباحة وحكم تجاوز حدود الإباحة

وسوف نتناول . وموانع المسئولیة الجنائیة، وموانع العقاب بیان الفرق بین أسباب الإباحة

  : من خلال المطالب التالیة،ذلك

  

  المطلب الأول

  والحكمة منها ومصادرها تعریف أسباب الإباحة

   :تقسیم

  : كما یأتيسوف أتناول هذا المطلب في ثلاثة فروع

  الفرع الأول

 تعریف أسباب الإباحة

   :الإباحة في اللغةتعریف : أولاً 

 فلان باح ، ظهر . بوحا باحفتأتي بمعنى ظهر، من  :لها عدة معان الإباحة في اللغة

وهذا هو المعنى . مباحا  عده ، الشيء أباحه یقالف وتأتي بمعنى أحله،أظهره،  أي بالسر

 أحللته لك، وأباح الشيء الشيءأبحتك : " قولهمك وذلك . للإباحةالفقهيالمتفق مع المعنى 

   .)١("أطلقه 

  : في الشرعالإباحة : ثانیاً 

وهذا مفاد تعریف الإمام .  وتركهالشيءلتخییر بین فعل ا : هيفي الشرعوالإباحة 

. إن حقیقة الجواز مرادف للإباحة:  هو مرادف للإباحة عنده إذ یقولالذي للجواز الغزالي

                                                           

 البحوث ، مجمع٢٣٩ ص ٣جـ  بولاق، لسان العرب، طبعة  "منظور ابن" الأنصاري مكرم بن محمد)  ١(
  .٥٧ ص ١ـ  ج م، ١٩٦١ مصر، المعجم الوسیط، مطبعة الإسلامیة،



       

  

 

 

 

٨٧٥

 ا�لد الأول من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 باحة في القانون الجنائي المصري والفقه الإسلاميأسباب الإ

 الآمديلإمام اا عرفهو  .)١(إن الجواز هو التخییر بین الفعل والترك بتسویة الشرع: ثم یقول

 اوعرفه .)٢(دلالة خطاب الشارع على التخییر بین فعل الشئ وتركه من غیر بدل: ابأنه

 غیر من الترك و بین الفعل فیه المخیر هو الشارع عند المباح " :بقوله الشاطبي الإمام

 .)٣(" الترك على ولا الفعل على لا ذم ولا مدح

  .)٤(" تیان الفعل كیف شاء الفاعل الإذن بإ: "  بأنها الشریف الجرجانىوعرفها

فدل ذلك على أن أسباب الإباحة في الشرع، هي الأسباب التي تبیح الفعل في 

   .الظروف التي ارتكب فیها، دون أن یأثم الفاعل

 : المصريتعریف أسباب الإباحة في القانون الجنائي: ثالثاً 

 في نصوص صورها ذكره ولكن لإباحة،ا أسباب تعریفل المصري المشرع یتطرق لم

أسباب الإباحة أو أسباب وهم یعرفون :  الجنائيشراح القانون هاءالقانون وترك تعریفها للفق

حالات انتفاء الركن الشرعي بناء على قیود واردة على نص التجریم : بأنها )٥(انتفاء الجریمة

 الركن ثلتمذلك أن تحقق صفة عدم المشروعیة في السلوك، . )٦(تستبعد منه بعض الأفعال

، وتوافر القانون الجنائي مطابقة السلوك لنص التجریم في یعنيالشرعي للجریمة، الذي 

سبب من أسباب الإباحة بالنسبة لهذا السلوك یزیل عنه صفة عدم المشروعیة، ویرده إلى 

  . أصله من الإباحة والمشروعیة

تب علیه إعفاء الأسباب التي من شأن توافر إحداها نفي الخطأ مما یتر :  بأنهاأو

الجاني من المسئولیة؛ ذلك أنه لا یكفي لتحقق المسئولیة توافر ركن التمییز والاختیار بل 

ویؤخذ على هذا التعریف أنه اعتمد . )٧(لا بد من ارتكاب خطأ ینسب للفاعل حتى یعاقب

 وهذا أمر لا یمكن الأخذ به؛ لأن السبب المبیح عندما) الركن المعنوي( على فكرة الخطأ

                                                           

مصر  ،، المطبعة الأمیریةفي أصول الفقه  ، المستصفى" أبوحامد" محمد بن محمد الغزالي/الإمام)  ١(
  .٧٤، ص ١، جـهـ ١٣٢٢

 ةطبع ،حكام لأصول الأحكامالآمدي،الإ "أبو الحسن"علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي )   ٢(
  .١٧٨ ،١٧٥ ص ١ـمصر ج، دار الكتب 

 الموفقات، الجزء المالكي، بالشاطبي المعروف "إسحاق أبو" الغرناطي اللخمي موسى بن یمإبراه)  ٣(
  .٦٨ هجریة، ص١٣٤١سنة  السلفیة، الأول، طبعة المطبعة

التعریفات الجرجانیة، المطبعة الخیریة الطبعة الأولى، بدون تاریخ، ص ، علي بن محمد الجرجاني)  ٤(
٢.  

، لانعدام الصفة الإجرامیة للواقعة التي لها في القانون "انتفاء الجریمةأسباب "یطلق علیها البعض )  ٥(
  .١٨٣ص  القاهرة جامعة طبعة العام، القسم العقوبات، قانون ،  محمد مأمون/ د. صورة الجریمة

  .١٥٠مرجع سابق، ص ،  محمود نجیب حسني/د)  ٦(
  . ١٧٦ ص ،١٩٢٨ طبعة العام، القسم الجنائي القانون شرح صفوت، احمد)  ٧(



       

  

 

 

 

٨٧٦

 ا�لد الأول من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 باحة في القانون الجنائي المصري والفقه الإسلاميأسباب الإ

یقترن بالواقعة المجرَمة یجعلها مباحة، على الرغم من توافر جمیع أركانها، لكونه یسقط 

یتفق مدلول أسباب الإباحة في  وبذلك فإنه .)١(عن الفعل وصف التجریم، فلا یعد جریمة

  .الشرع وعند شراح القانون الجنائي

  الفرع الثاني

  الحكمة من الإباحة
جع إلى أن ذلك الفعل یمثل اعتداء على حق أو إن علة تجریم فعل من الأفعال تر 

، بمعنى أن الفعل أما حكمة الإباحة فهي انتفاء علة التجریممصلحة أراد الشارع حمایته، 

الذي كان یمثل اعتداء على الحق أو المصلحة لم یعد یمثل هذا الاعتداء، ویقتضي ذلك 

  . الرجوع إلى نص التجریم لاستخلاص الإباحة

ملیات الجراحیة التي یمارسها الأطباء فهي في حقیقتها تمثل جریمة مثال ذلك، الع

 قدر أن هذه المشرعجرح عمدي، وهو یمثل اعتداء على سلامة جسم المریض ولكن 

الأعمال الطبیة إنما تصون سلامة الجسم في أن یسیر سیراً طبیعیاً، ولذلك فإن هذا الفعل 

  .هلا یعد إهداراً لسلامة الجسم بل هو حمایة ل

 كما في حالة الدفاع وقد تكون العلة في الإباحة حمایة الحق الأجدر بالرعایة

 المتمثل في –الشرعي؛ ففعل الاعتداء فعل غیر مشروع، وأیضاً فعل درء ذلك الاعتداء 

 رجح حق المعتدي علیه لأن المشرع غیر مشروع هو الآخر، ولكن -الدفاع الشرعي

لاجتماعیة لحقه، فقتل المعتدي یترتب علیه اعتداء على المعتدي باعتدائه قلل من القیمة ا

حقه في الحیاة، ولكن هذا القتل یترتب علیه من جانب آخر حمایة حق المعتدي علیه في 

الحیاة، وهذا الحق أهم في نظر المجتمع من حق المعتدي الذي أهدر حقه باعتدائه، ولذلك 

  .)٢(كان فعل المعتدي علیه مباحاً 

ورة أیضاً في حالة التأدیب التي یباشرها الأب على صغیره، فرغم أن وتتحقق هذه الص

فعل التأدیب ماس بحق الصغیر في سلامة جسمه، إلا أن هذا الفعل یصون حقاً أجدر 

بالرعایة، وهو مصلحة الأسرة في تأدیب وتهذیب الصغیر، لیكون نواة لرجل صالح في 

   .)٣(احةالمجتمع، ومن ثم تزول علة التجریم وتتعین الإب

                                                           

  .١٤٨، ص مرجع سابقأحمد حسني أحمد طه، / د)  ١(
  .١٥١مرجع سابق، ص ،  محمود نجیب حسني/، د٣٤١، ص مرجع سابقرمسیس بهنام، / د)  ٢(
  .١٥١، ص مرجع سابقأحمد حسني أحمد طه، / د)  ٣(



       

  

 

 

 

٨٧٧

 ا�لد الأول من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 باحة في القانون الجنائي المصري والفقه الإسلاميأسباب الإ

 الأفعال أن الإسلامیة الشریعة في ؛ فالأصل ولا خلاف في ذلك عند فقهاء الشریعة

 أن الأصل هذا من استثناءً  رأى الشارع لكن ،بصفة عامة الكافة على محظورة المحرمة

 أو الأفراد ظروف لأن خاصة؛ صفات فیهم لمن توفرت المحرمة الأفعال بعض یبیح

 یأتونها المحرمة الأفعال لهم تباح الذین هؤلاء ولأن لإباحة؛ا هذه تقتضي الجماعة ظروف

 لكنه الكافة على محرم مثلا فالقتل. الشارع أغراض من أكثر أو غرض لتحقیق الواقع في

  .)١( یباح في حالة الدفاع الشرعي

  الفرع الثالث

  مصادر الإباحة
، ائيالقانون الجنإذا كانت نصوص التجریم لابد وأن یكون مصدرها نصوص 

قد  أیضاً فإن نصوص الإباحة الشریعة الإسلامیة، وذلك طبقاً لمبدأ الشرعیة الجنائیة، و 

واستعمال كما في حالة الدفاع الشرعي،   والشریعة الإسلامیة،یكون مصدرها النظام الجزائي

  .)٢ ( وقد یكون مصدر الإباحة العرف، كتأدیب الخدم.أداء الواجبو  الحق،

  

  المطلب الثاني

   أسباب الإباحة وأقسامهاطبیعة

   :تقسیم

  :فرعین كما یأتيسوف أتناول هذا المطلب في 

  الفرع الأول

  طبیعة أسباب الإباحة
 أي أنها تتعلق بالفعل الإجرامي، فتخلع عنه -أسباب الإباحة ذات طبیعة موضوعیة 

الصفة غیر المشروعة فهي عنصر من عناصر الركن الشرعي للجریمة، وهو ذو طابع 

                                                           

ر التراث، بدون التشریع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، مكتبة دا ،عبد القادر عوده)  ١(
  .٤٧٠، ٤٦٩ المجلد الأول ص ،تاریخ

سامح السید / ومن ذلك، الظهور بملابس الاستحمام على الشواطئ في البلاد التي تسمح بذلك د)  ٢(
  .١١٤، صمرجع سابقجاد، 



       

  

 

 

 

٨٧٨

 ا�لد الأول من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 باحة في القانون الجنائي المصري والفقه الإسلاميأسباب الإ

ومعنى ذلك أن أسباب الإباحة لا علاقة لها  ،)١( ولیست ذات طبیعة شخصیة-يموضوع

بنفسیة الجاني، فالإباحة إنما هي قیود ترد على نصوص التجریم ولیس لها صلة بنفسیة 

  .مرتكب الفعل

 إلا أن هذا ،، أي أن الإباحة ذات طبیعة موضوعیةوإذا كان هذا هو الأصل العام 

 ك بعض أسباب الإباحة التي تعتمد على عناصر شخصیةالأصل لیس مطلقاً، فهنا

، فتأدیب الأب لأبنه یفترض نیة الأب التي تتجه لإصلاح هذا الابن وتهذیب استثناء

هو شفاء سلوكه، والأعمال الطبیة إنما تفترض أن باعث الطبیب في مباشرتها إنما 

  .)٢(المریض

  الفرع الثاني

  أقسام أسباب الإباحة
باحة إلى أسباب إباحة مطلقة، وأسباب إباحة نسبیة، كما تنقسم إلى تنقسم أسباب الإ

  .)٣(أسباب إباحة عامة وأسباب إباحة خاصة

 هي التي یستفید منها كل من توافرت في حقه كالدفاع :أسباب الإباحة المطلقة

الشرعي، واستعمال الحق، وأداء الواجب، فیستفید من الإباحة كل مساهم فیها بوصفه فاعل 

  .ي أو شریكأصل

 وهي التي یستفید منها من توفرت فیه صفة كالأب في تأدیب :أسباب الإباحة النسبیة

، والطبیب في الأعمال الطبیة، أما من لم تتوافر فیه ففعله خاضع للتجریم، ومن ثم الابن

  .العقاب

 وهي التي تطبق على كل الجرائم، كاستعمال الحق وأداء :أسباب الإباحة العامة

  .والدفاع الشرعيالواجب 

 وهي التي تطبق على جرائم معینة كحق الدفاع أمام المحاكم :أسباب الإباحة الخاصة

  .الذي یبیح لأطراف الخصومة القذف، والسب، والبلاغ الكاذب

                                                           

 الأحكام العامة في قانون ،، أكرم نشأت إبراهیم١٥٤مرجع سابق، ص ،  محمود نجیب حسني/د)  ١(
  .٤٥، ص١٩٦٢راقي، سنة العقوبات الع

 .١٥٤مرجع سابق، ص ،  محمود نجیب حسني/د)  ٢(
  .١١٤، صمرجع سابقسامح السید جاد، / د)  ٣(



       

  

 

 

 

٨٧٩

 ا�لد الأول من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 باحة في القانون الجنائي المصري والفقه الإسلاميأسباب الإ

  المطلب الثالث

  الإباحــــــــة والجـــــهل بها الغلط في أســــــباب

   :تقسیم

  :ا یأتيفرعین كمسوف أتناول هذا المطلب في 

  الفرع الأول

  الغلط في أسباب الإباحة
 یُقصد بالغلط في أسباب الإباحة أن یعتقد الجاني خطأ بوجود سبب الإباحة، رغم 

عدم توافره في الحقیقة، مثال ذلك، من یعتقد خطأ أو یتوهم بأن هناك خطر حال، أو على 

عتقداً أنه بذلك یكون وشك الوقوع، موجه إلیه فیعتدي على من یتوهم أنه مصدر الخطر، م

في حالة دفاع شرعي عن نفسه أو ماله، ویقتل أو یصیب من ظنه مصدر الخطر، وكذلك 

مأمور الضبط القضائي الذي یلقي القبض على شخص، معتقداً أنه هو الشخص المكلف 

فما هو مدى تأثیر الغلط في الإباحة في . )١(بالقبض علیه، في حین أنه یكون شبیهاً به

  لسابقة وغیرها؟الفروض ا

القانون والحالات السابقة إنما هي من قبیل الغلط في الوقائع، ذلك لأن الغلط في 

 القانون یبیح له ارتكاب جریمة، بینما لا یبیح القانون لا یعذر بجهله، فمن یعتقد أن الجنائي

ذلك، فهو مسئول عن جریمته، وذلك بعكس الغلط في الوقائع حیث تفترض أن الجاني 

وعلى ذلك، . د أن شروط إباحة الفعل متوافرة في حقه، ولكن كان هذا الاعتقاد خاطئاً یعتق

فإن الغلط في الإباحة لا یعدل الإباحة ذاتها، وذلك لأن الإباحة ذات طبیعة موضوعیة 

تستلزم ضرورة توافر كل الشروط اللازمة للإباحة، أما مجرد توهم توفرها فإنه لا یغني عنها 

ط في الإباحة إنما ینفي القصد الجنائي، أي أنه یتعلق بالركن المعنوي في حین أن الغل

  .للجریمة

                                                           

ع إباحة ٦٣ع حكم الغلط فتضمنت المادة ٢٥٠، ٢٤٩ع، ٦٣لقد تضمن القانون المصري في المواد )  ١(
. نت له أسباب معقولة تبررهفعل الموظف الأمیري إذا اعتقد أن الفعل مشروع، وأن اعتقاده هذا كا

ع، إباحة القتل العمد دفاعاً عن النفس، أو المال، إذا كان الفعل ٢٥٠، ٢٤٩وتضمنت المواد 
وبالرغم من أن نص القانون . یتخوف منه حدوث جراح بالغة أو موت، إذا كان لذلك أسباب معقولة

مرجع سابق، ص ، ود نجیب حسني محم/د  .قد أباح سببین، إلا أن ذلك یعتبر سبباً عاماً للإباحة
١٥٧.  



       

  

 

 

 

٨٨٠

 ا�لد الأول من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 باحة في القانون الجنائي المصري والفقه الإسلاميأسباب الإ

قد أهدر ) الخطأ(فالغلط في الإباحة ینفي المسئولیة الجنائیة العمدیة، وذلك لأن الغلط 

القصد الجنائي، وبالتالي لا یمكن معاقبة الجاني عن جریمة عمدیة، ولكن تجوز معاقبته 

إذا كان القانون یعاقب في خصوص الجریمة المرتكبة بعقوبة عن جریمة غیر عمدیة 

 یعاقب عن هذه الجریمة بعقوبة القانون الجنائيالجریمة غیر العمدیة، أما إذا لم یكن 

  .الجریمة غیر العمدیة فلا یعاقب الجاني

كما أن المسئولیة غیر العمدیة تنتفي أیضا، وذلك إذا كان خطأ الجاني مبنیاً على 

قولة، ففي هذه الحالة لا یمكن معاقبة الجاني لا بوصف الجریمة العمدیة، ولا أسباب مع

القصد "غیر العمدیة، وعلى ذلك فإن الغلط في الإباحة یؤثر في الركن المعنوي للجریمة 

  .)٢(، على عكس أسباب الإباحة التي تؤثر في الركن الشرعي للجریمة)١("الجنائي

  

  الفرع الثاني

  الجهل بالإباحة
جهل بالإباحة یُقصد به أن یُقدم الجاني على ارتكاب الفعل، معتقداً أن هذا الفعل ال

مثال ذلك، الشخص الذي یقتل . )٣( یقرر له سبب إباحةالقانونمحل للتجریم، في حین أن 

 یجرم نشاطه هذا، في حین أن فعله القانونغیره للدفاع عن نفسه أو ماله، وهو یعتقد أن 

لات التي یبیح فیها القانون القتل دفاعاً عن النفس أو المال، فهل هذا كان من ضمن الحا

یستفید الجاني من الإباحة رغم جهله بتوافرها، أم یشترط لاستفادة المتهم من الإباحة أن 

  ؟)٤(یكون عالماً بها

الواقع أن أسباب الإباحة ذات طبیعة موضوعیة، أي أنها تتعلق بذات الفعل، ولیس 

رتكب الفعل حسب الأصل الذي قد ترد علیه استثناءات تستند فیها لها علاقة بشخص م

                                                           

، ص مرجع سابقمأمون محمد سلامة، / د ،١٥٨ ،١٥٧مرجع سابق، ص،  محمود نجیب حسني/د)  ١(
١٦٢، ١٦١.  

  .١٢٠، صمرجع سابقسامح السید جاد، / د)  ٢(
  .١٢١، صمرجع سابقسامح السید جاد، / د)  ٣(
ر العلم في حق الجاني حتى یستفید من الإباحة لقد ذهبت محكمة النقض في حكم لهاإلى اشتراط تواف)  ٤(

المقررة لفعله، فقررت أن تفتیش ضابط بولیس لمنزل المتهم بدون رضائه لا یكون صحیحاً إلى إذا 
 دیسمبر سنة ٣نقض . كان مأذوناً من النیابة بإجراء التفتیش وعالماً بهذا الإذن قبل بدء التفتیش

 والواقع أن هذا القضاء محل للنقد، وذلك لأن .٣٩٩، ص٢٩٣، رقم ٣، مجموعة القواعد، جـ١٩٣٤
  .العلم لیس من بین الشروط الواجب توافرها لإباحة الأفعال



       

  

 

 

 

٨٨١

 ا�لد الأول من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 باحة في القانون الجنائي المصري والفقه الإسلاميأسباب الإ

الإباحة إلى عناصر شخصیة، ولما كان الأصل هو الطبیعة الموضوعیة لأسباب الإباحة، 

  .)١(فإن جهل الجاني بتوافرها لا یؤثر في استفادته منها رغم توافر هذا الجهل

  

  المطلب الرابع

  وحكم تجاوز حـــــدودها ــــــــةالإباحالمترتبة على ثــــــار الآ

   :تقسیم

  :فرعین كما یأتيسوف أتناول هذا المطلب في 

  الفرع الأول

  الإباحةالمترتبة على ثار الآ
إذا توافر سبب من أسباب الإباحة ترتب على ذلك أن تنتفي الصفة غیر المشروعة 

الإباحة ذات طبیعة عن الفعل لتحل محلها مشروعیة الفعل، أي إباحته، ولما كانت أسباب 

موضوعیة كان طبیعیاً أن تكون الآثار المترتبة على الإباحة موضوعیة هي الأخرى، 

بمعنى أنها لا تضم أي عناصر شخصیة تتعلق بنفس الجاني بحسب الأصل، لأنه كما 

سبق أن ذكرنا أن هناك بعض الأسباب التي تتعلق بشخصیة الجاني كتأدیب الوالد لابنه، 

  .ي ممارسة الأعمال الطبیةوحق الطبیب ف

ویترتب على الطبیعة الموضوعیة لآثار الإباحة أن المساهمین في الفعل مع الفاعل 

الأصلي الذي تتوافر فیه أسباب الإباحة یستفیدون من الإباحة، وإذا كان هذا هو الأصل 

توجد العام لآثار الإباحة، وهي كونها موضوعیة تسري على كل المساهمین فیهما، إلا أنه 

أسباب للإباحة تتطلب فیمن یستفید منها توافر نیة خاصة مثل توافر نیة التأدیب والإصلاح 

والتهذیب عند الأب الذي یؤدب أبنه، ونیة العلاج عند الطبیب الذي یباشر أعماله الطبیة، 

ومتى توافرت هذه الصفة في الفاعل الأصلي فإن الشریك معه یستفید منها هو الآخر، فمن 

 الطبیب في مباشرة أعماله الطبیة یستفید من الإباحة المقررة للطبیب، ومن یحرض یساعد

  .)٢(الأب على ضرب ابنه للتأدیب، یستفید من الإباحة المقررة للوالد في تأدیب ابنه

                                                           

 ،١٤٥ص، ١٩٦٩ طبعة القاهرة، جامعة مطبعة العقوبات، قانون شرح مصطفى، محمود محمود/   د)١(
  .١٦٠، ص مرجع سابقمأمون محمد سلامة، / ، د٢١٤، صمرجع سابقأحمد فتحي سرور، / د

  .١١٩، صمرجع سابقسامح السید جاد، / د)  ٢(



       

  

 

 

 

٨٨٢

 ا�لد الأول من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 باحة في القانون الجنائي المصري والفقه الإسلاميأسباب الإ

  

  الفرع الثاني

  تجاوز حدود الإباحة
كون وهي الحالة التي یخرج الجاني فیها عن الحدود المقررة للإباحة، وبالتالي ی

متجاوزاً لها ویصبح  فعله غیر مشروع، ویخضع من أجله للعقاب، فإذا كان تجاوزه لحدود 

فمن یتجاوز حقه في تأدیب ابنه ویضربه . الإباحة عمدیاً فإنه یسأل عن جریمة عمدیة

، )١(ضرباً شدیداً متجاوزاً حقه، ویترتب على ذلك وفاة الابن فإنه یسأل عن جریمة عمدیة

روج الجاني عن حدود الإباحة نتیجة خطأ غیر عمدي، فإنه یعاقب على أما إذا كان خ

فعله بوصف جریمة غیر عمدیة إذا كان القانون یعاقب على هذا الفعل بوصف الجریمة 

  .غیر العمدیة

أما إذا كان تجاوز حدود الإباحة لیس ثمرة أي خطأ فإن الجاني لا یسأل، وذلك كما 

  .)٢(ه معنويلو كانت هناك قوة قاهرة أو إكرا

  

  المطلب الخامس

  موانع تمییز أسباب الإباحة عن 

  المسئولیة الجنائیة وموانع العقاب

  

   :تقسیم

  :فرعین كما یأتيسوف أتناول هذا المطلب في 

                                                           

 مارس سنة ٢٨، نقض ١٩٠، ص١٢٦، رقم ٣، مجموعة القواعد جـ١٩٣٣ یونیة سنة ٥أنظر نقض )  ١(
  .١٨٤، ص١٨٨، رقم ٤، مجموعة القواعد جـ١٩٣٨

 والقانون المصري لم یتضمن أي نصوص خاصة .١٤٣، ص  مرجع سابقمحمود مصطفى، / د)  ٢(
ع، وهي تجاوز حدود حق الدفاع الشرعي ٢٥١وز الإباحة إلا حالة واحدة نص علیها في المادة بتجا

بحسن نیة، حیث أن الجریمة في هذه الحالة جریمة عمدیة، وأجازت للقاضي الحكم بالحبس إذا كان 
  .الفعل جنایة

  
  



       

  

 

 

 

٨٨٣

 ا�لد الأول من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 باحة في القانون الجنائي المصري والفقه الإسلاميأسباب الإ

  الفرع الأول

  تمییز أسباب الإباحة عن موانع المسئولیة
عقاب المتهم، إذا كانت الإباحة وموانع المسئولیة یتفقان من حیث النتیجة، وهي عدم 

 بمعنى أنها تتعلق الإباحة ذات طبیعة موضوعیةإلا أن بینهما أوجه خلاف وهي، أن 

، موانع المسئولیة فهي ذات طبیعة شخصیةبالفعل فتزیل عنه الصفة غیر المشروعة، أما 

أي أنها تتعلق بالركن المعنوي للجریمة ومثالها، صغر السن والإكراه المعنوي والسكر 

وحالة الضرورة فهي متعلقة بظروف شخصیة متعلقة بالفاعل، وهذه الظروف الاضطراري، 

تعدم للركن المعنوي للجریمة ولكنها لا تزیل عن الفعل الصفة غیر المشروعة فالفعل یظل 

  .كما هو مكوناً لجریمة

  :ویترتب على هذا الاختلاف عدة نتائج هامة وهي

 لأن الإباحة ؛د من هذه الإباحة أن الشریك في فعل تعلق به سبب إباحة یستفی–أ 

أما . وصف یتعلق بالفعل فیصبح مباحاً والاشتراك لا یكون إلا في فعل یعد جریمة

الشریك في فعل ارتكبه شخص توافر في حقه مانع مسئولیة فإنه یعاقب، لأن 

موانع المسئولیة شخصیة وقاصرة على من توافرت في حقه دون غیره من 

  .الشركاء

بب من أسباب الإباحة یمنع من المطالبة بالتعویض المدني، أما  إن توافر س–ب 

موانع المسئولیة فإنها لا تمنع من طلب التعویض المدني من الفاعل إذا كان 

  ). مدني١٦٤م(ممیزاً أو من المسئول عنه إذا كان غیر ممیز 

ولیة إن توافر سبب الإباحة یحول دون توقیع أي تدبیر احترازي بعكس مانع المسئ – جـ

  .فإنه لا یحول دون توقیع تدبیر احترازي على الجاني

ورغم الاختلاف السابق فمن المتصور اجتماع سبب الإباحة ومانع المسئولیة معاً في 

  .)١(شخص واحد كالمجنون الذي یدافع عن نفسه أو غیره دفاعاً شرعیاً 

  الفرع الثاني

  تمییز أسباب الإباحة عن موانع العقاب
تیجة توافر سبب إباحة أو مانع عقاب واحدة وهي عدم عقاب المتهم، بالرغم من أن ن

 وتجعله مباحاً، أسباب الإباحة تزیل الصفة التجریمیة للفعلإلا أنهما یختلفان من حیث أن 
                                                           

  .١١٦، صمرجع سابقسامح السید جاد، / ، د١٦٩مرجع سابق، ص ،  محمود نجیب حسني/د)  ١(



       

  

 

 

 

٨٨٤

 ا�لد الأول من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 باحة في القانون الجنائي المصري والفقه الإسلاميأسباب الإ

، وإنما یظل الفعل غیر مشروع كما موانع العقاب لا تؤثر في الصفة التجریمیة للفعلبینما 

ذي توافر في حقه مانع عقاب هو الذي یعفي من العقوبة، هو وكل ما هنالك أن الفاعل ال

م (ومثال موانع العقاب، إعفاء الخاطف من العقاب إذا تزوج بمن خطفها زواجاً شرعیاً 

، وكذلك إعفاء كل من اشترك في اتفاق جنائي، وذلك إذا بادر ) ع قبل إلغائها٢٩١

ة جنایة أو جنحة، وقبل البحث بالأخبار عن هذا الاتفاق، ومن اشتركوا فیه قبل وقوع أی

وكذلك إعفاء الراشي والوسیط في جریمة الرشوة من )  ع٤٨م (والتفتیش عن المتهمین 

وترجع العلة في الإعفاء من العقاب إلى ) ع١٠٧م(العقوبة في حالتي الأخبار والاعتراف 

عفاء تربو حسن سیر السیاسیة الجنائیة، وذلك لأن الفائدة التي تعود على المجتمع من الإ

  .على الفائدة التي تعود علیه من توقیع العقوبة

  :ویترتب على الاختلاف السابق ما یلي

  أن الشریك في أسباب الإباحة لا یعاقب، بینما الشریك مع شخص توافر في - ١

حقه مانع للعقاب لا یفلت من العقاب، لأن الفعل كما هو مكون لجریمة، وأن 

  .توافر في حقهمانع العقاب یتعلق بشخص من 

 إن سبب الإباحة یحول دون تطبیق أي تدبیر احترازي، بعكس مانع العقاب، فلا – ٢

  .یحول دون توقیع تدبیر احترازي

 إن سبب الإباحة یحول دون المطالبة بالتعویض المدني، بعكس مانع العقاب، – ٣

  .)١(الذي لا یمنع من المطالبة بالتعویض المدني

  

  

                                                           

  .١١٧، صمرجع سابقسامح السید جاد، / د)  ١(



       

  

 

 

 

٨٨٥

 ا�لد الأول من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 باحة في القانون الجنائي المصري والفقه الإسلاميأسباب الإ

  الفصل الأول

  ســـتعمــال الحــــــــــــقا

  :تقسیم 

إن دراسة استعمال الحق كسبب عام للإباحة في جمیع الجرائم یتطلب منا بیان 

. تعریفه، وشروطه، كما أن استعمال الحق له تطبیقات خاصة بالنظر إلى جرائم معینة

ل أهم لحق، ثم نتناو االشروط العامة لإباحة استعمال و وعلى ذلك فسوف نتناول تعریفه، 

  : في المباحث التالیة.استعمال الحقتطبیقات 

  

  المبحث الأول

  تعریف استعمال الحق وشروطه

   :تقسیم

  :سوف أتناول كلاً من  تعریف استعمال الحق وشروطه في مطلبین كالتالي

  المطلب الأول

  تعریف استعمال الحق
حل الحق سلطة یخولها القانون لشخص معین بمقتضاها یمكنه استعمال م: الحق هو

  . )١(والتصرف فیه

الحالات التي ینتفي فیها عدم مشروعیة الفعل لكونه قد : لحقاویُقصد بإباحة استعمال 

وقع استعمالاً لحق یقرره القانون لمرتكبه، سواء كان استعمال الحق لتحقیق مصلحة خاصة 

  . )٢(أو عامة

العقوبات  من قانون ٦٠ما ورد في نص المادة  :وأساس إباحة استعمال الحق

تسري أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنیة سلیمة عملاً :" المصري من أنه

ولفظ الشریعة هنا یشمل كل فروع القانون ولیس قاصراً على " بحق مقرر بمقتضى الشریعة

                                                           

  .٧، ص١٩٦٥عبد الحي حجازي، المدخل لدراسة العلوم القانونیة، طبعة الكویت / د)  ١(
، ص ١٩٩٨ الجامعیة، المطبوعات دار العام، القسم العقوبات، قانون الشاذلي، االله عبد فتوح/ د)  ٢(

٢٤٩.  



       

  

 

 

 

٨٨٦

 ا�لد الأول من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 باحة في القانون الجنائي المصري والفقه الإسلاميأسباب الإ

 صراحة أن استعمال الحق یُعد سبباً من أسباب المشرعفقد قرر . )١(الشریعة الإسلامیة

 على الرغم من أن المنطق القانوني یفرض هذا الحكم، ویغني عن نص الإباحة، وذلك

 قدر ضرورة هذا النص، درءاً لكل خلاف یمكن أن یثور بشأن المشرع، لكن )٢(خاص یقرره

، القانون الجنائيبعض الحقوق التي یتعارض استعمالها في حالات معینة مع بعض أحكام 

ى أي فرع من فروع القانون أو بمقتضى وحتى یكون النص شاملاً لكل حق مقرر بمقتض

  .)٣(أحكام الشریعة الإسلامیة

ذلك .  عن التناقضالمشرعوكذلك وجوب تحقیق التناسق بین أحكام القانون، وتنزیه 

أن قیمة الحق تكمن في استعماله، للحصول على ما یتضمنه هذا الاستعمال من مزایا أو 

مشروع للحق وسیلته ارتكاب بعض الأفعال، كان وإذا كان الاستعمال ال. تحقیقاً للغایة منه

 هذه الأفعال، إذ یكون معنى تجریمه لها أنه یقرر حقاً المشرعمن غیر المنطقي أن یجرم 

من أجل . ثم یعاقب على الأفعال التي یستعمل بها صاحب الحق حقه في حدود القانون

لتناقض مقتضیاً إباحة كل  عن االمشرعذلك كان تحقیق التناسق بین أحكام القانون وتنزیه 

  .فعل یستهدف منه صاحب الحق الاستعمال المشروع لحقه

  

  المطلب الثاني

  شروط إباحة استعمال الحق
 من قانون ٦٠نصت على استعمال الحق باعتباره من أسباب الإباحة المادة 

یمة لا تسري أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنیة سل"العقوبات، التي تقرر أنه 

  ". عملاً بحق مقرر بمقتضى الشریعة

یتضح من هذا النص أنه یلزم لإباحة الفعل المرتكب استعمالاً لحق مقرر بمقتضى و 

  :القانون توافر الشروط الآتیة
                                                           

، ١٩٩٢ سنة العربیة، النهضة دار العام، القسم العقوبات، نونقا شرح الستار، عبد فوزیة/ د)  ١(
  . ١٤٢ص

لم یكن هذا السبب من أسباب الإباحة مقرراً في فرنسا بنص صریح في قانون العقوبات الصادر سنة )  ٢(
وقد رأى . ، مع ذلك أخذ به الفقه والقضاء باعتباره من المبادئ القانونیة العامة المسلم بها١٨١٠

لفرنسي ملاءمة النص علیه رغم بداهته في قانون العقوبات الجدید، فنص علیه صراحة في المشرع ا
من " وتنص المادة الرابعة من القانون المدني المصري على أن .  مع أداء الواجب٤ – ١٢٢المادة 

  ".استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا یكون مسؤولاً عما ینشأ عن ذلك من ضرر
، مرجع سابقأحمد حسني أحمد طه، / ، د٢٥٠، صمرجع سابق الشاذلي، فتوح عبد االله/ د)  ٣(

  .  ١٦٠ص



       

  

 

 

 

٨٨٧

 ا�لد الأول من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 باحة في القانون الجنائي المصري والفقه الإسلاميأسباب الإ

  :وجود حق مقرر شرعاً وقانونا: أولاً 

 من قانون العقوبات سالفة الذكر، وفي المادة ٦٠ورد تعبیر الحق في نص المادة 

لا تخل أحكام هذا القانون في أي حال من "من ذات القانون، والتي تقرر أنه السابعة 

  .)١("الأحوال بالحقوق الشخصیة المقررة في الشریعة الغراء

  

مصلحة یعترف بها القانون ویحمیها، ویعني ذلك أن استعمال الحق لا : الحق هوو 

 الوجود معناه أن القانون یعترف یُعد سبباً للإباحة إلا إذا كان لهذا الحق وجود قانوني، فهذا

  . بالمصلحة ویضفي علیها المشروعیة ویسبغ حمایته علیها

  

                                                           

وقد كان وجود المادة السابعة من قانون . ٢٥٢، ٢٥١، صمرجع سابقفتوح عبد االله الشاذلي، / د)  ١(
، التي ٦٠إلى جانب المادة " الحقوق الشخصیة المقررة في الشریعة الغراء"العقوبات، التي تتكلم عن 

كل حق مقرر " القاعدة العامة في اعتبار استعمال الحق من أسباب الإباحة وعباراتها تعني تقرر
وسبب هذا . مثاراً للخلاف حول تحدید المقصود بالحقوق المقررة بمقتضى الشریعة" بمقتضى الشریعة

ابعة الخلاف هو تداخل النصان فیما یتعلق بالحقوق التي تقررها الشریعة الإسلامیة، فالمادة الس
 من قانون العقوبات تتضمنها، بل إن الخلاف حول حقوق التأدیب ٦٠تنص علیها صراحة والمادة 

. ١٩٠٤المقررة في الشریعة الإسلامیة كان من بین مبررات إضافتها إلى قانون العقوبات في سنة 
لحقوق  من قانون العقوبات على ا٦٠وقد كان تفادي هذا التداخل بین النصین یقتضي قصر المادة 

المقررة بالقوانین الأخرى غیر الشریعة مع وجود المادة السابعة التي تخص الحقوق الشخصیة المقررة 
لكن وجود .  مكملاً لنص المادة السابعة٦٠في الشریعة الغراء، وفي هذه الحالة یكون نص المادة 

 المادة السابعة من  أدى إلى الخلاف حول تحدید نطاق تطبیق٦٠المادة السابعة إلى جانب المادة  
الحقوق الشخصیة المقررة في الشریعة "قانون العقوبات، فذهب بعض الفقه إلى القول بأن عبارة 

تشمل حق التأدیب المقرر للزوج أو للولي كما تشمل حق ولي الدم في الدیة، وذهب غیرهم " الغراء
  .إلى أنها تقرر حق ولي الدم في القصاص والدیة معاً 

فنص المادة السابعة .  من قانون العقوبات یكمل نص المادة السابعة٦٠واقع أن نص المادة            وال
یقتصر نطاقه على الحقوق التي تقررها الشریعة الإسلامیة فیما تسري فیه أحكامها، باعتبارها جزءاً 

فلا  من قانون لعقوبات ٦٠من النظام القانوني العام في مصر في وضعه الراهن، أما نص المادة 
شك أن القصد منه كان حسم الخلاف الذي ثار في المحاكم حول الاعتراف بأثر بعض الحقوق التي 
تقررها الشریعة الإسلامیة في الإباحة، لكن نطاقه یتجاوز هذا القصد، فهو یهدف إلى تأكید نص 

ل الحقوق المادة السابعة في هذا الخصوص، كما یهدف إلى تقریر القاعدة العامة في اعتبار استعما
 من قانون ٦٠الذي ورد في نص المادة " الشریعة"التي ترد في القانون سبباً للإباحة، وأن لفظ 

فحسب وإنما یقصد به معنى التشریع أو القانون الذي یعد " الشریعة الإسلامیة"العقوبات لا یقصد به 
مرجع سامح جاد، / ، وما بعدها، د٢٥٣، صمرجع سابقفتوح عبد االله الشاذلي، / د. مصدراً للحق

  .١٢٠، صسابق



       

  

 

 

 

٨٨٨

 ا�لد الأول من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 باحة في القانون الجنائي المصري والفقه الإسلاميأسباب الإ

  :مصدر الحق

 من قانون العقوبات ٦٠ن مصدر الحقوق كافة هو القانون الذي عبرت عنه المادة إ

 فمن المتفق علیه أن المقصود بهذا اللفظ هو مطلق القانون بمعناه الواسع، ."الشریعة"بلفظ 

وتطلب هذا المعنى في . ذات المعنى الذي یقصد به باعتباره مصدراً للتشریع الجنائيأي 

الذي " الحق"القانون الذي ینشئ الحق، حتى یمكن اعتباره سبباً للإباحة، مقتضاه أن یكون 

یبیح استعماله الفعل المعاقب علیه مقرراً بأداة تشریعیة في قوة الأداة التي قررت العقاب 

و أعلى منها في المرتبة، فلا یجوز أن یكون الحق سبب الإباحة مقرراً بلائحة على الفعل أ

إذا كان العقاب على الفعل قد تقرر بقانون، ولكن العكس لیس محظوراً لأن القانون أعلى 

  .)١(مرتبة من اللائحة

والحقوق التي یقررها القانون بهذا المعنى كثیرة ومتفرقة بین كافة فروع القانون ولذلك 

ومن هذه . یستحیل سردها، فیرجع بشأن كل حق منها إلى القانون الذي یعد مصدراً له

الحقوق ما یقرره التشریع الجنائي ذاته، مثل حق التبلیغ عن الجرائم المقرر لكل من علم 

 من قانون الإجراءات الجنائیة، وكذلك حق ٢٥بوقوع جریمة في الحدود التي قررتها المادة 

 من قانون الإجراءات لكل من شهد الجاني متلبساً بجنایة أو ٣٧ المادة القبض الذي تقرره

جنحة یجوز فیها قانوناً الحبس الاحتیاطي، وحق الشاهد في الامتناع عن أداء الشهادة ضد 

المتهم الذي تربطه به صلة قرابة أو مصاهرة إلى درجة معینة، وهذا الحق قررته كذلك 

  .الجنائیة من قانون الإجراءات ٢٨٦المادة 

وحق الدفاع أمام المحاكم الذي یبیح جرائم القذف والسب والبلاغ الكاذب التي یرتكبها 

لكن طائفة .  من قانون العقوبات٣٠٩الخصم ضد خصمه وفقاً للشروط التي قررتها المادة 

كبیرة من الحقوق تقررها بنصوص صریحة قوانین أخرى ویرتب علیه القانون الجنائي أثرها 

ة بعض الأفعال التي یعاقب علیها، من ذلك حق الطبیب في إجراء العملیات في إباح

الجراحیة وعلاج المرضى الذي یقرره القانون المنظم لمهنة الطب، وحق الصیدلي في حیازة 

المواد المخدرة الذي یقرره قانون مهنة الصیدلة، والحق في ممارسة الألعاب الریاضیة التي 

  . نیعترف بها وینظمها القانو 

                                                           

  .١٧٤، ص مرجع سابقالسعید مصطفى السعید،  / د)  ١(



       

  

 

 

 

٨٨٩

 ا�لد الأول من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 باحة في القانون الجنائي المصري والفقه الإسلاميأسباب الإ

، في ویدخل في هذه الحقوق كما رأینا ما تقرره الشریعة الإسلامیة من حقوق

من ذلك حق . )١(الإطار الذي تعتبر فیه جزءاً من النظام القانوني العام في وضعه الراهن 

الزوج في تأدیب زوجته وحق الولي في تأدیب من هم في ولایته وهي تبیح بعض أفعال 

وبصفة عامة یمكن القول بأن كل . ائم في قانون العقوباتالضرب الخفیف التي تشكل جر 

حق یقرره نص صریح في القانون أو یستفاد وجوده من مجموع نصوص القانون التي تعد 

تطبیقات للمبادئ القانونیة العامة، ولا تخالف روح التشریع، یصلح لأن یكون سبباً لإباحة 

زم أن یكون مصدر الحق نصاً صریحاً وعلى ذلك فلیس بلا. الأفعال التي یجرمها القانون

ومباشراً في قانون محدد، وإنما یجوز أن یكون وجود الحق مستفاد من مجموع النصوص 

والقواعد القانونیة التي یتكون منها النظام القانوني العام في الدولة ولو في صورة ضمنیة، 

ارسة نشاط معین یجیزه كما قد یكون وجود الحق مستفاد من كونه وسیلة لبلوغ غایة أو لمم

، كما هو الشأن في ممارسة الألعاب الریاضیة التي ینظمها القانون على نحو یجعل المشرع

من الأفعال اللازمة والمناسبة لممارستها حقاً یبیح ما یترتب علیها من نتائج تعد أصلاً من 

  .فاةقبیل جرائم الضرب والجرح البسیط أو المفضي إلى عاهة مستدیمة أو إلى الو 

لكن إذا كان وجود الحق یتطلب نصاً صریحاً في القانون أو یستفاد ضمناً من مجموع 

  . في مجال الإباحة" العرف"النصوص والقواعد القانونیة العامة، فإن التساؤل یثور عن دور 

  

 دور العرف في مجال الإباحة:  

د استعمالها یذهب بعض الفقه إلى أن العُرف یصلح مصدراً مباشراً للحقوق التي یع

سبباً للإباحة، لأن مجال الإباحة غیر مقید بمبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات، والاعتداد 

بالعُرف كمصدر للإباحة لا یتنافى مع هذا المبدأ، طالما أنه لا یؤدي إلى خلق جرائم أو 

تقریر عقوبات، ولذلك یمكن أن یكون العُرف مصدراً مباشراً للحقوق التي تستند إلیها 

الات الإباحة، مثل حق التأدیب الذي للمخدوم قِبل خادمه وحق مباشرة الألعاب الریاضیة ح

  .)٢(وحق الظهور على الشواطئ أو في الطریق العام بملابس لا تستر كل أجزاء الجسم

                                                           

. أما ما یخرج عن هذا الإطار من حقوق، فإنه لا یبیح الأفعال المعاقب علیها في القانون المصري)  ١(
 إذا وتطبیقاً لذلك قضي بعدم جواز الاستناد إلى أحكام الشریعة الإسلامیة للقول بإباحة الإجهاض
 ٢٣كان عمر الجنین لم یتجاوز أربعة أشهر على فرض وجود هذا الحكم في الشریعة، أنظر نقض 

فإذا كان الحق لم یعد له . ٩٥٢، ص ١٩٥، رقم ١٠، مجموعة أحكام النقض، السنة ١٩٥٩نوفمبر 
ئم وجود بمقتضى نص قانوني یحظر السلوك الذي یعد استعمالاً له، لم یكن له اثر في إباحة الجرا

  .المعاقب علیها في قانون العقوبات
  .١٦٤، صمرجع سابقمحمود مصطفى، / ، د١٥٣مرجع سابق، ص ،  محمود نجیب حسني/د)  ٢(
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 ا�لد الأول من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 باحة في القانون الجنائي المصري والفقه الإسلاميأسباب الإ

وفي حقیقة الأمر فإن أثر العُرف في الإباحة لا یمكن أن یصل إلى حد أن یكون 

یعد استعمالها سبباً للإباحة، وإلا كان معنى ذلك الإقرار مصدراً مباشراً للحقوق التي 

بصلاحیة العرف لأن یعطل نصاً قانونیاً صریحاً إذا تعارف الناس على خلاف ما یقضي 

به، وهو أمر غیر معترف به في القانون المدني في إطار العلاقات الخاصة التي تحكمها 

كمها القواعد المكملة، فإن عدم تطبیق القواعد الآمرة، وحتى في نطاق العلاقات التي تح

النص الذي یتضمن قاعدة مكملة لنشأة عرف مخالف له لا یؤدي مهما طالت المدة إلى 

  . )١( ذلك صراحة المشرعإلغاء هذا النص ما لم یقرر 

وهذا الأمر إن كان یصدق في مجال العلاقات الخاصة، فهو في مجال القانون 

فالعرف لا یمكن أن یعطل نصاً جنائیاً أو یلغیه كلیاً أو الجنائي من الأمور البدیهیة، 

جزئیاً، لذلك كان من المجمع علیه أن النص الجنائي لا یفقد قوته لعدم تطبیقه مدة من 

الزمن مهما طالبت، ولو كان ذلك بصفة دائمة مطردة، بل إن النص یظل قائماً وقابلاً 

  .للتطبیق في أي وقت

سلم بأن للعرف دوراً غیر مباشر في إباحة بعض الأفعال ومع ذلك لا یسعنا إلا أن ن

التي قد تدخل في عموم نص التجریم في زمن أو مكان معین، بینما یؤثر العرف في 

إباحتها بطریق غیر مباشر، على الرغم من عدم وجود نصوص في القانون تقرر صراحة 

ور العرف في تطبیق من ذلك على سبیل المثال د. أو یستفاد منها ضمناً هذه الإباحة

القانون الذي یعاقب على الفعل الفاضح المخل بالحیاء، فنص القانون الذي یعاقب على 

هذا الفعل لم یضع تعریفاً محدداً لما یعد فعلاً فاضحاً مخلاً بالحیاء، ومن أجل ذلك كان 

لظروف تحدید ما یعد كذلك خاضعاً لتقدیر القاضي، الذي یقدر إخلال الفعل بالحیاء طبقاً 

الزمان والمكان وما تعارف علیه أفراد المجتمع، وقد جرى العُرف على اعتبار أفعال معینة 

غیر مخلة بالحیاء إذا ارتكبت في زمان أو مكان معین، من ذلك الظهور على شواطئ 

البحر بملابس الاستحمام أو كشف بعض العمال مواضع من أجسامهم أثناء العمل في 

رف في هذه الحالة لا ینشئ حقاً یعد استعماله قیداً على نص التجریم، فالع. الأماكن العامة

ومن ثم لا یمكن اعتبار العرف هو مصدر الإباحة في هذه الأفعال، لكن دور العرف 

  .یقتصر على تحدید عنصر أو وصف یتوقف علیه قیام الجریمة

                                                           

انظر المادة الثانیة من القانون المدني وهي تقرر عدم جواز إلغاء نص تشریعي إلا بتشریع لاحق )  ١(
ع نص التشریع القدیم، أو ینظم من ینص صراحة على هذا الإلغاء، أو یشتمل على نص یتعارض م

  .جدید الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشریع



       

  

 

 

 

٨٩١

 ا�لد الأول من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 باحة في القانون الجنائي المصري والفقه الإسلاميأسباب الإ

یُعد هذا العُرف لكن یلاحظ أنه إذا حظر القانون سلوكاً جرى به العُرف، فلا یمكن أن 

سبباً لإباحة السلوك، ولا یجوز الاحتجاج بحق مستمد من العُرف الذي لا یكون له أي دور 

في إباحة السلوك المحظور بنص صریح في القانون، ولا یكون لمن أتى السلوك المحظور 

الاحتجاج بحق یستمده من العُرف، ومثال ذلك حظر إجراء عملیات ختان الإناث في 

فلا یجوز للطبیب . ات العامة وعیادات الأطباء بقرار صادر من وزیر الصحةالمستشفی

الذي یجري عملیة ختان أن یدفع مسؤولیة الجنائیة عن هذا الفعل بحق یقره العرف السائد 

  .)١(في منطقة معینة من الدولة

  

  :قصر الإباحة على صاحب الحق: ثانیاً 

 كان صاحب الحق قد استعمل حقه في لا یُعد استعمال الحق سبباً للإباحة إلا إذا

ویقتضي ذلك أن . الحدود التي رسمها القانون المنشئ لهذا الحق وبالقیود التي یفرضها

یكون صاحب الحق قد التزم الحدود المقررة قانونا للحق، فالقانون الذي ینشئ الحق یحدد 

  . نطاق الحق وشروط ممارسته

، فإن استعمال الحق لا یجوز لغیره ولا فإذا كان القانون یعترف بالحق لشخص معین

. )٢(یكون للإباحة مجال إذا ارتكب شخص فعلاً استعمالاً لحق قرره القانون لشخص غیره 

فالقانون یقرر حق تأدیب الزوج لزوجته، ویعني ذلك أن القانون لا یعترف بهذا الحق إلا 

إذا انتفت هذه الصفة لمن توافرت فیه صفة معینة هي كونه زوجاً لمن تخضع للتأدیب، ف

فیمن ارتكب أفعال تأدیب الزوجة لم تكن أفعاله مباحة، ولو كان قریباً للزوجة أو من 

والقانون یقرر حق مباشرة الأعمال الطبیة لمن توافرت فیه صفة الطبیب طبقاً لما . محارمها

هل یحدده قانون مهنة الطب، وهذه الصفة لا تثبت إلا إذا كان الشخص حاصلاً على مؤ 

معین وعلى ترخیص بممارسة مهنة الطب من السلطات المختصة بذلك، فإذا انتفت صفة 

الطبیب فیمن باشر الأعمال الطبیة لم تكن أفعاله مباحة، ولو كان ذا خبرة بالأعمال الطبیة 

تفوق خبرة الطبیب، أو كان حاصلاً على المؤهل الطبي دون أن یحصل على الترخیص 

كما أن القانون یقرر حق التأدیب لولي النفس، فلا یجوز لغیره . لطباللازم لممارسة مهنة ا

استعماله، ویقرر حق الدفاع أمام المحاكم لمن كان خصماً في دعوى مرفوعة أمام القضاء، 

  . فلا یكون لغیر الخصم أن یستعمل هذا الحق، ولا تباح أفعال غیر صاحب  الحق
                                                           

  .  ٢٥٨، ٢٥٧، صمرجع سابقفتوح عبد االله الشاذلي، / د)  ١(
وتحدید صاحب الحق یقتضي الرجوع إلى مصدر الحق، فإذا كان مصدره المباشر هو نص القانون، )  ٢(

  . عینه القانونفإن صاحب الحق یكون هو الشخص الذي



       

  

 

 

 

٨٩٢

 ا�لد الأول من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 باحة في القانون الجنائي المصري والفقه الإسلاميأسباب الإ

ثرها إذا صدر الفعل من غیر صاحب لكن الإباحة لاستعمال الحق یمكن أن تنتج أ

الحق، متى كان القانون المنشئ للحق یجیز لصاحبه أن یفوض غیره في إتیان الأفعال 

  . التي یخولها القانون لصاحب الحق

وتحدید ما إذا كان الحق من الحقوق التي یجوز تفویض الغیر في استعمالها طبقاً 

اك من الحقوق ما لا تسمح طبیعته وهن. للقانون، یقتضي البحث في كل حق على حدة

بذلك، مثل حق الزوج في تأدیب زوجته، فلا یجوز للزوج أن یفوض شقیقه أو ابنه في 

تأدیب زوجته، ولا تباح أفعال الضرب الصادرة عن الأخ أو الابن، ولو احتج بأن ذلك قد 

  . حدث برضاء من الزوج وبناء على تفویض منه

 طبیعتها أو غایتها مع تفویض الغیر في ومع ذلك فبعض الحقوق لا تتنافى

استعمالها، فیجوز لغیر صاحب الحق أن یحتج بالإباحة إذا ارتكب أفعالاً مجرمة استعمالاً 

من ذلك مثلاً حق تأدیب الصغیر الذي یمكن أن ینتقل من ولیه إلى . للحق الذي نقل إلیه

 أمام المحاكم الذي یبیح المعلم في المدرسة أو المدرب في الحرفة، ومن ذلك حق الدفاع

بعض جرائم القذف والسب والبلاغ الكاذب، سواء صدرت من الخصم نفسه صاحب الحق 

في ذلك أو صدرت من محامیه أو ممن وكله في الدفاع عنه من أقاربه في الأحوال التي 

  .)١(یجیز فیها القانون ذلك

  :لزوم الفعل وتناسبه لاستعمال الحق:  ثالثأً 

ن الإباحة على أفعال معینة یجیز لصاحب الحق أن یأتیها استعمالاً قد یقصر القانو 

 أن هذه الأفعال تكفي لتحقیق الغایة من الحق، فیتحدد مجال المشرعلحقه، تقدیراً من 

فإذا ارتكب صاحب الحق أفعالاً غیر التي أجازها له . الإباحة بهذه الأفعال دون غیرها

لم تكن هذه الأفعال مباحة، وامتنع على صاحب القانون أو أشد جسامة مما أجازه له، 

. الحق أن یحتج بحقه لإباحة ما ارتكبه من أفعال تجاوز نطاق الحق الذي یقرره له القانون

فحق تأدیب الزوجة أو الصغیر تقرره الشریعة الإسلامیة وتحصر وسائله وتجعل أشدها في 

اً، لذلك لا یبیح حق التأدیب الجسامة الضرب الخفیف الذي لا یكسر عظماً ولا یدمي جسد

ما جاوز هذه الوسائل، فلا یُباح فعل الزوج أو الولي إذا قتل الزوجة أو الصغیر أو سبب 

  . لأحدهما عاهة مستدیمة

والقانون یجیز للخصم أن یسند لخصمه من الأقوال ما یعد قذفاً أو سباً استعمالاً لحق 

ز ذلك من الأقوال أو الأفعال، ولذلك لا یُباح الدفاع أمام القضاء، لكنه لا یقرر له ما یجاو 

                                                           

  .  ٢٦٠، صمرجع سابقفتوح عبد االله الشاذلي، / د)  ١(



       

  

 

 

 

٨٩٣

 ا�لد الأول من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 باحة في القانون الجنائي المصري والفقه الإسلاميأسباب الإ

فعل الخصم إذا اعتدى على خصمه بالضرب في قاعة المحكمة أو خارجها، لأن هذا 

  .)١(الفعل یخرج عن نطاق ما یستلزمه استعمال حق الدفاع أمام القضاء 

وقد یحظر القانون على صاحب الحق الالتجاء إلى وسیلة معینة لاستعمال حقه، فلا 

ون فعله مباحاً إذا لجأ إلى هذه الوسیلة، مثال ذلك الدائن الذي یلزمه القانون بأن یلجأ یك

إلى القضاء للحصول على حقه من مدینة المماطل، ولا یجیز له أن یستوفي حقه بنفسه 

عن طریق استعمال القوة والالتجاء إلى أعمال العنف والبلطجة، ومن ثم لا یُباح فعل 

 وسیلة من الوسائل التي لا یجیزها له القانون، كما لو اعتدى على الدائن إذا لجأ إلى

المدین كي یجبره على الوفاء بدینه أو استولى على مال یملكه أو یحوزه المدین استیفاءً 

  .)٢(لحقه 

  :حسن النیة: رابعاً 

 من قانون العقوبات على هذا القید، عندما تطلبت أن یكون الفعل قد ٦٠نصت المادة 

والمقصود بسلامة النیة أن یكون غرض صاحب الحق من الفعل ". بنیة سلیمةارتكب "

منصرفاً إلى استعمال حقه، وهو لا یكون كذلك إلا إذا كان القصد من استعمال الحق 

  . )٣(تحقیق الغایة التي من أجلها قرر له القانون ذلك الحق 

یته التي تعد بمثابة فالحقوق یقررها القانون بهدف تحقیق غایات معینة، فلكل حق غا

فإذا كان صاحب . العلة من وراء تقریر هذا الحق، وتمثل الحد المعنوي لاستعمال الحق

الحق قد التزم هذا الحد عندما استعمل حقه، كان استعماله للحق بحسن نیة، وجاز له 

  . الاحتجاج بالإباحة استناداً إلى الحق الذي خوله له القانون

یبتغي من استعمال حقه غرضاً غیر الذي استهدفه القانون، أما إذا كان صاحب الحق 

كان استعماله للحق بسوء نیة یجاوز الحد المعنوي للحق، ولم یكن له أن یحتج لإباحة فعله 

                                                           

  .٧٣٢، ص ١٢٩، رقم ٢٢، مجموعة أحكام النقض، السنة ١٩٨١ أكتوبر ٢٠نقض )  ١(
  . ٢٦١، صمرجع سابقفتوح عبد االله الشاذلي، / ، د١٤٩، صمرجع سابقفوزیة عبد الستار، / د)  ٢(
وقد قررت المادة الخامسة من . غیر مشروع ولا ینتج أثره في الإباحةوبغیر ذلك یكون استعمال الحق )  ٣(

یكون استعمال الحق غیر "القانون المدني الحدود العامة لمشروعیة استعمال الحق بنصها على أن 
  :مشروع في الأحوال الآتیة

  . إذا لم یقصد به سوى الإضرار بالغیر- أ   
ها قلیلة الأهمیة، بحیث لا تتناسب البتة مع ما یصیب  إذا كانت المصالح التي یرمي إلى تحقیق- ب   

  .الغیر من ضرر بسببها
  ". إذا كانت المصالح ا لتي یرمي إلى تحقیقها غیر مشروعة- جـ  



       

  

 

 

 

٨٩٤

 ا�لد الأول من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 باحة في القانون الجنائي المصري والفقه الإسلاميأسباب الإ

بالحق الذي قرره له القانون، حتى ولو كان الفعل المرتكب یدخل في نطاق الحدود المادیة 

  . ا الحق مادیاً للحق، اي أنه كان من الأفعال التي یشمله

فالطبیب یرخص له  القانون بمباشرة مهنة الطب بغرض علاج المریض أو التخفیف 

فإن استهدف من العمل الطبي غرضاً آخر مثل إجراء تجربة علمیة أو مساعدة . من آلامه

شخص على التخلص من الخدمة العسكریة أو تسهیل حصول المدمنین على المخدرات، لم 

  . )١(بب الإباحة الذي یقرره له القانون یكن له أن یحتج بس

والزوج یقرر له القانون حق تأدیب الزوجة بالضرب لإصلاحها ومواجهة نشوزها، فإن 

استهدف الزوج من الضرب غرضاً آخر مثل الانتقام من الزوجة أو أهلها أو دفعها إلى 

علاً مباحاً لكونه القیام بسلوك شائن، لم یكن له أن یدفع الجریمة عن نفسه بأنه ارتكب ف

  . یستعمل حقاً قررته له  الشریعة

والقانون یقرر لكل مواطن حق الطعن في أعمال ذوي الصفة العمومیة بغرض الكشف 

عن سوءات الموظفین وتقصیرهم في أداء واجباتهم الوظیفیة، ولذلك وجب للاستفادة من 

الموظف تحقیق هذه الإباحة استعمالاً لهذا الحق أن یكون غرض من یطعن في أعمال 

الغایة، فإن استهدف غرضاً غیر ذلك، مثل إشباع شهوة الانتقام من الموظف لعداوة أو 

  .)٢(أحقاد شخصیة بینهما، فلا یجوز له أن یحتج بالحق الذي خوله له القانون 

                                                           

وعلى ذلك فالطبیب الذي یسيء استعمال حقه في وصف المخدر، فلا یرمي من وراء ذلك إلى علاج )  ١(
درات للمدمنین علیها یجري علیها حكم القانون طبي صحیح بل یكون قصده تسهیل تعاطي المخ

، ص ٥٥٨، رقم ٦، جـ القانونیة، مجموعة القواعد١٩٤٥ یونیه ٤العام أسوة بسائر الناس، نقض 
، وكذلك الأمر بالنسبة للطبیب الذي یستعمل حق التطبیب والجراحة في إجهاض النساء، فهو ٧٣٥

  .یرتكب جنایة الإجهاض
، وانظر ٢٦٣، ص مرجع سابقفتوح عبد االله الشاذلي، / ، د١٣٢، صابقمرجع سسامح جاد، / د) ٢(

  ١٦٩، ص١٨١، رقم ٤، مجموعة القواعد، جـ١٩٣٨ مارس ٢١نقض 



       

  

 

 

 

٨٩٥

 ا�لد الأول من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 باحة في القانون الجنائي المصري والفقه الإسلاميأسباب الإ

  المبحث الثاني

                                                       الحقاستعمالتطبیقات 

  :تمهید وتقسیم

، وما یقتضیه المشرعلف باختلاف طبیعة الحقوق التي یقررها الأفعال المباحة تخت

مباشرتها من مساس بحقوق الغیر؛ فحق مباشرة الأعمال الطبیة یبیح الجرح، وحق الطعن 

هذا وقد حرص الفقه . في ذوي الصفة العمومیة یبیح القذف، وحق التأدیب یبیح الضرب

وهي حق : بیقات لممارسة الحقالمصري على وضع القیود والحدود المتعلقة بثلاث تط

وسوف نقتصر . التأدیب، وحق ممارسة الأعمال الطبیة وحق ممارسة الألعاب الریاضیة

  :على دراسة هذه التطبیقات تباعاً في المطالب التالیة

  

  المطلب الأول

  حــــــــــق التـــأدیـب

   :تقسیم

  : كما یأتيسوف أتناول هذا المطلب في ثلاثة فروع

  لالفرع الأو

  مصدر حق التأدیب وعلته

 في نصوص القانون المصري نص یسمح لشخص بالحق في تأدیب المشرعلم یذكر 

آخر، ومع ذلك فإن هذا الحق ثابت بمقتضى أحكام الشریعة الإسلامیة للزوج على زوجته 

وللوالد والأستاذ أو لمن في حكمهما على الولد أو القاصر، كما یمنح العرف العام للمخدوم 

  .الحق على خادمههذا 

 عقوبات جریمة، ٢٤٢ویبیح هذا الحق أفعال الضرب الخفیف التي تجعل منه المادة 

 من قانون العقوبات، كما قد یبیح ٣٧٧/٩وأفعال التعدي والإیذاء الخفیف المجرمة بالمادة 

  .بعض الأفعال المقیدة للحریة أو الأقوال الخادشة للشرف والاعتبار

ر حق التأدیب لبعض الأشخاص على غیرهم وعلى الأخص وترجع العلة وراء تقری

حق التأدیب بالضرب إلى رغبة المجتمع في إدراك غایة معینة یتحقق للمجتمع من ورائها 



       

  

 

 

 

٨٩٦

 ا�لد الأول من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 باحة في القانون الجنائي المصري والفقه الإسلاميأسباب الإ

مصلحة علیا هي تقویم سلوك الخاضع لهذا الحق والتزامه الطریق السوي حتى یكون 

  .)١(عضواً نافعاً لنفسه وأسرته ومجتمعه 

  الفرع الثاني

  حق التأدیب وقیودهنطاق 

 خاص بتأدیب الصغیر من ولیه الشرعي ومن یقوم حق التأدیب في الفقه الإسلامي

منها ما یتعلق بتحدید : وهناك قیود على هذا الحق. على تربیته، وتأدیب الزوجة من زوجها

  .صاحب الحق فیه والخاضع له، ومنه ما یتعلق بالحدود الموضوعیة لممارسة الحق

   :الصغارتأدیب : أولاً 

یتفق الفقه على أن صاحب الحق في التأدیب هو الأب والأستاذ ویتفق كذلك على 

فالأب تعبیر یشمل قانوناً كل من لهم ولایة على . إعطاء مفهوم واسع للفظ الأب والأستاذ

وهم الأب ثم الجد . نفس الصغیر باعتبارهم القائمین قانوناً على تهذیب الصغیر وتأدیبه

 - على خلاف بالنسبة لحقها في تأدیب الصغیر لا في تعلیمه -م ثم الأم الصحیح ثم الع

. أما الأساتذة فیدخل فیهم كل من یقوم بتعلیم الصغیر، علماً أو فناً أو صناعة. والوصي

وهذا الحق ثابت لهؤلاء جمیعاً لا بمقتضى أحكام الشریعة فقط وإنما بمقتضى أحكام العرف 

 تأدیب الصغیر وتهذیبه لمصلحة نفسه ومصلحة مجتمعه، لكن العام الذي یبیح لهم جمیعاً 

هذا الحق ینتفي بطبیعة الحال إذا تدخل القانون بالنص الصریح لتحریم التأدیب بوسیلة 

معینة، كالقانون الذي یمنع على المعلمین في معاهد التعلیم استخدام الضرب كوسیلة 

  .خدوم على خادمهكما أن هذا الحق ثابت بمقتضى العرف للم. للتأدیب

أما المقصود بالأولاد فقیل أنهم من أتموا السابعة ولم یتموا الثامنة عشرة استئناساً 

بأحكام قانون الأحداث بینما اتجه آخرون إلى  أن المقصود بهم كل من لم یبلغ سن خمس 

غ عشرة سنة كاملة، أو بلغها وكان لا یزال في كنف القائم على تربیته أو تعلیمه حتى یبل

  .)٢(سن الرشد 

   :تأدیب الزوجة: ثانیاً 

إن الشریعة الإسلامیة تعترف للزوج بحق تأدیب زوجته في حدود معینة بالهجر  

..: وبالضرب البسیط، وذلك بالنص الصریح في قوله تعالى       

                                                           

، ص ١٩٩٣محمد زكي أبو عامر، قانون العقوبات، القسم العام، منشأة المعارف بالإسكندریة، / د)  ١(
٣٠٣.  

  .٣٠٤، ص مرجع سابق زكي أبو عامر، محمد/ ، د١٧٤، ص مرجع سابقمحمود مصطفى، / د)  ٢(



       

  

 

 

 

٨٩٧

 ا�لد الأول من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 باحة في القانون الجنائي المصري والفقه الإسلاميأسباب الإ

                           

           )١( .  

وهذا معناه أن حق الزوج في تأدیب زوجته ثابت له في الحدود وبالقیود الواردة بالنص 

میة الكریم بالنسبة للأشخاص وفي حدود النطاق الذي تلقى فیه أحكام الشریعة الإسلا

تطبیقاً، فلا ینشأ هذا الحق للزوج على زوجته في أحكام الشریعة الإسلامیة إلا إذا كانت 

ناشزا بأن امتنعت عن أداء حقوق الزوجیة، أو قامت بإهانت زوجها، أو أتت بمعصیة لم 

یرد في شأنها حد مقرر، وبشرط أن لا یكون أمر هذه المعصیة قد رفع إلى الإمام، أي إلى 

  .)٢(لعامة السلطات ا

هذا ویلزم أن یسبق حق التأدیب بالضرب، الوعظ ثم الهجر وأن یلتزم من له حق 

إذ یرجع . العرف العامالشرع و التأدیب بالحدود الموضوعیة لهذا الحق على نحو ما یبیحه 

إلى هذا الأخیر لتحدید الحالات التي یجوز التأدیب فیها والوسائل والطرق المناسبة لتحقیق 

وهو أمر موضوعي یرجع في تقدیره لكل حالة على حده، لكنه یلزم على أي . فهذا الهد

حال ألا یتجاوز التأدیب حدود الضرب البسیط بالیدین أساساً أو بعصاً رفیعة على نحو لا 

یؤدي إلى جرح أو عجز عن العمل، أو حدود تقیید الحریة بشرط ألا یكون فیه تعذیب أو 

  .)٣( منع من الحركة أو إیلام للبدن

وتطبیقاً لذلك قضي بأنه إذا ربط والد ابنته ربطاً محكماً في عضدیها فأحدث عندها 

كما قُضي بأن حق . )٤() القانون(غنغرینا سببت وفاتها فهذا تعذیب شدید یقع تحت طائلة 

التأدیب یبیح الضرب الخفیف، فإن تجاوز الزوج هذا الحد فأحدث أذى بجسم زوجته كان 

نوناً، ولو كان الأثر الذي حدث بجسم الزوجة لم یزد عن سجحات بسیطة، معاقباً علیه قا

فإن هذا القدر كاف لاعتبار ما وقع منه خارجاً عن حدود حقه المقرر بمقتضى الشریعة 

  .)٦(، وأن الضرب الفاحش هو الذي یؤثر في الجسم ویغیر لون الجلد )٥(ومستوجباً للعقاب 
                                                           

  .٣٤: سورة النساء آیة)  ١(
  .١٦٩مرجع سابق، ص ،  محمود نجیب حسني/د)  ٢(
، ق ٦القواعد القانونیة، جـمجموعة ، ٤/١/١٩٤٣، أنظر نقض ١٣٦، صمرجع سابقسامح جاد، / د)  ٣(

  .٨٥، ص ٦٢
  .١٩٠ص ، ١٣٦، ق ٣ القواعد القانونیة، جـمجموعة، ٥/٦/١٩٣٣نقض )  ٤(
  .٢٢٥، ص١٧٥، ق٣ القواعد القانونیة، جـمجموعة، ١٨/١٢/١٩٣٣نقض )  ٥(
  .٥٥٢، ص ١١٠، ق١٦،  أحكام النقض، س٧/٦/١٩٦٥نقض )  ٦(

فإذا تعدى الزوج حق التأدیب وضرب زوجته ضربة أدت إلى وفاتها فإنه یكون مسئولاً عن ضرب   
ا ). ٢٩٥، ص٢٢٣، ق٨ة، س، المحاما٢٥/٥/١٩٢٧نقض (أفضى إلى موت لا عن قتل خطأ 

 = .للهم إلا إذا كان التجاوز قد وقع منه نتیجة عدم احترازه أي دون قصد، فإنه یسأل عن قتل خطأ



       

  

 

 

 

٨٩٨

 ا�لد الأول من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 باحة في القانون الجنائي المصري والفقه الإسلاميأسباب الإ

من الضرب أو تقیید الحریة أو نحوه هي التأدیب كما یلزم أخیراً أن تكون الغایة 

  .والتهذیب لا الانتقام أو التعذیب أو مجرد الإهانة أو الإذلال

فإذا التزم الأب أو الزوج أو في حكمها هذه القیود الثلاثة عند ممارسته لحقه في 

ى الفعل التأدیب فلا جریمة في فعله، أما إذا تجاوزها فإن الصفة الإجرامیة تعود ثانیة إل

  .)١(وتقوم مسئولیة محدثة جنائیاً 

  المطلب الثاني

  حق مباشرة الأعمال الطبیة

إن دراسة حق مباشرة الأعمال الطبیة یقتضي منا أن نتناول تعریف العمل الطبي، 

   : وذلك في الفروع التالیة.والأساس التشریعي لإباحته، وشروطه

  الفرع الأول

  تعریف العمل الطبي

 بوضع )٢(الواردة في التشریعات المتعلقة بمزاولة العمل الطبي لم تعنى النصوص 

تعریف محدد للأعمال الطبیة، بالرغم من ذكرها لاصطلاح العمل الطبي، وتركت للفقه 

  . وضع التعریف الملائم للعمل الطبي

والفقه الغالب یتجه إلى أن العمل الطبي، یشمل جمیع مراحله من فحص وتشخیص 

كل نشاط یرد على جسم الإنسان أو نفسه، : ك یعرف العمل الطبي بأنهوعلى ذل. )٣(وعلاج

ویتفق في طبیعته وكیفیته مع الأصول العلمیة والقواعد المتعارف علیها نظریاً وعملیاً في 

علم الطب، ویقوم به طبیب مصرح له قانونا به، بقصد الكشف عن المرض وتشخیصه 
                                                                                                                                                 

من "، وقررت المحكمة بأنه ٦٧٢، ص٢٦، أحكام النقض، س٢/١١/١٩٧٥هذا وقد قضي في =
الخفیف، فإذا تجاوز المقرر أن التأدیب مقتضاه إباحة الإیذاء، ولكن لا یجوز أن یتعدى الإیذاء 

الزوج هذا الحد، فأحدث أذى بجسم زوجته كان معاقباً علیه قانوناً، حتى ولو كان الأثر الذي حدث 
وكان  الزوج قد أحدث بالمجني علیها الزوجة كدمات ... بجسم الزوجة لم یزد عن سحجات بسیطة

  .بالفخذ الأیسر
  .٣٠٦، ص مرجع سابقمحمد زكي أبو عامر، / د)  ١(
 لسنة ٢٤ بشأن مزاولة مهنة الطب، قانون الصحة الفرنسي رقم ١٩٥٤ لسنة ٤١٥القانون رقم   )٢(

١٩٤٥.  
كل نشاط یتفق في : وهناك من ضیق مفهوم العمل الطبي؛ فقصره على مرحلة العلاج؛ فعرفه بأنه  )٣(

ادي كیفیة وظروف مباشرته مع القواعد المقررة في علم الطب، ویتجه في ذاته وفق المجرى الع
نظام توفیق المجالي، شرح قانون العقوبات، القسم العام، مكتبة الثقافة / د. للأمور إلى شفاء المریض

  .١٩٣، ص ١٩٩٨للنشر والتوزیع، الكتاب الأول، 



       

  

 

 

 

٨٩٩

 ا�لد الأول من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 باحة في القانون الجنائي المصري والفقه الإسلاميأسباب الإ

مرض أو الحد منها أو منع المرض، أو یهدف وعلاجه، لتحقیق الشفاء، أو تخفیف آلام ال

إلى المحافظة على صحة الأفراد، أو تحقیق مصلحة اجتماعیة بشرط توافر رضاء من 

  .)١(یجري علیه هذا العمل

أو هو نشاط یتفق في كیفیته وظروف مباشرته مع القواعد المقررة في علم الطب، 

  .)٢(اء المریضویتجه في ذاته أي وفق المجرى العادي للأمور إلى شف

والأصل في العمل الطبي أن یكون علاجیاً بتخلیص المریض من مرضه أو التخفیف 

من حدته أو آلامه، ولكن یعد من قبیل الأعمال الطبیة كل عمل یستهدف الكشف عن نوع 

  .)٤(، كما یشمل كل عمل یساعد في الوقایة من الأمراض)٣(المرض وأسباب سوء الصحة

لطبیة لا تقع تحت حصر فهي تشمل العملیات الجراحیة وعلى ذلك فالأعمال ا

التي یتطلبها العلاج أو العملیات الجراحیة وكل ما من  ووصف الدواء وحیازة المخدرات

  .)٥(شأنه أن یؤدي إلى شفاء المریض 

 وتعدیلاته الخاص )٦( ١٩٥٤ لسنة ٤١٥والعمل الطبي في التشریع المصري رقم 

تشخیص والعلاج العادي والجراحي، ووصف الأدویة، أو أخذ بمزاولة مهنة الطب، یشمل ال

وهذا مفهوم ضمنیاً من سیاق النص الخاص بشروط . العینات أو أي عمل طبي آخر

مزاولة العمل الطبي؛ حیث نصت المادة الأولى من التشریع المصري سالف الذكر على أنه 

عملیة جراحیة أو مباشرة ولادة لا یجوز لأحد إبداء مشورة طبیة أو عیادة مریض أو إجراء " 

أو وصف أدویة أو علاج مریض أو أخذ عینة من العینات التي تحدد بقرار من وزیر 

الصحة العمومیة من جسم المرضى الآدمیین للتشخیص الطبي المعملي بأیة طریقة كانت 

 أو وصف نظارات طبیة وبوجه عام مزاولة مهنة الطب بأیة صفة كانت إلا إذا كان مصریاً 

أو كان من بلد تجیز قوانینه للمصریین مزاولة مهنة الطب بها وكان أسمه مقیداً بسجل 

  ".الأطباء البشریین، وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة المنظمة لمهنة التولید

                                                           

دراسة مقارنة في الشریعة الإسلامیة والقانون أسامة عبد االله فاید، المسئولیة الجنائیة للأطباء،  /د  )١(
، مرجع سابقفوزیة عبد الستار،  /، د٥٥، ص ١٩٨٧ النهضة ، سنة الوضعي، طبعة دار

  .١٥٧ص
  .١٧٢مرجع سابق، ص ،  محمود نجیب حسني/د  )٢(
  .كالتحالیل الطبیة وإجراء الأشعة اللازمة على المریض  )٣(
  .كإعطاء التطعیم المناسب للوقایة من الأمراض  )٤(
  .١٣٩، صع سابقمرجسامح السید جاد، / ، د١٦٨محمود مصطفى ص / د  )٥(
  . مكرر٥٨ العدد ١٩٥٤ یولیه ٢٢الوقائع المصریة في   )٦(



       

  

 

 

 

٩٠٠

 ا�لد الأول من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 باحة في القانون الجنائي المصري والفقه الإسلاميأسباب الإ

وكذلك الأمر بالنسبة للقضاء المصري؛ فیشمل العمل الطبي إلى جانب التشخیص 

احیة ووصف الأدویة، وإعطاء الاستشارات الطبیة والعلاج، إجراء العملیات الجر 

 .)١(والعقاقیر

  الفرع الثاني

  الأساس التشریعي لإباحة العمل الطبي

لا شك في أن مزاولة الأعمال الطبیة والجراحیة التي یقوم بها الطبیب تتطلب المساس 

ة، بسلامة جسم الإنسان، كفحص جسم المریض، الذي قد یمتد إلى عوراته ووصف الأدوی

وإعطاء بعض المواد المخدرة، وإجراء الجراحة، ونزع أجزاء من دمه أو أنسجته لإجراء 

 جرائم مما ینص علیه قانون -إذا قام بها الشخص العادي–التحالیل، وهذه الأفعال تشكل 

العقوبات كالضرب والجرح وإعطاء المواد الضارة، وقد یؤدي إلى وفاة المریض فتقوم 

وهذا یعني أن الأعمال الطبیة والجراحیة . ح المفضي إلى الموتجریمة الضرب أو الجر 

تتطابق مع النموذج القانوني لجرائم المساس بسلامة الجسم، ولكن من المستقر علیه هو 

إباحة هذه الأعمال في المجال الطبي، لأنها تحقق مصلحة للمریض وللمجتمع ومن ثم 

  . معینةإذا توافرت شروط. فإنها لا تخضع لنطاق التجریم

  :)٢(وقد انقسم الفقه في تحدید الأساس التشریعي لإباحة العمل الطبي إلى ثلاث اتجاهات

أولها یذهب إلى أن أساس إباحة العمل الطبي هو انتفاء القصد الجنائي لدى الطبیب، 

وثانیها یذهب إلى إن أساس الإباحة هو رضاء المجني علیه، أما ثالثها فیذهب إلى أنه 

  . ونترخیص القان

  انتفاء القصد الجنائي: أولاً 

بأن أساس إباحة عمل الطبیب وعدم مسئولیته عن : یذهب بعض الفقهاء إلى القول

أفعاله أثناء ممارسته لمهنته، یكمن في انتفاء القصد الجنائي لدیه، والذي تتطلبه جریمة 

                                                           

  .٧٨٦، ص ٢١١، رقم ٨ مجموعة أحكام محكمة النقض، س ١٩٥٧ أكتوبر ١٥نقض   )١(
  .٨٤٩، ص ٢٠٨، رقم ٩ مجموعة أحكام محكمة النقض، س ١٩٥٨ أكتوبر ٢٧نقض   
  .٢٥٤، ص ٤٦م ، رق١٩ مجموعة أحكام محكمة النقض، س١٩٦٨ فبرایر ٢٠نقض   
  .٢٦٣، ص ٥٩، رقم ٢٥ مجموعة أحكام محكمة النقض، س ١٩٧٤ مارس ١١نقض   

بحث منشور بمجلة مصر " المسئولیة الجنائیة للطبیب في التشریع اللیبي"حمدي رجب عطیه   )٢(
محمود عبد ربه / ، د٣٩٤، ٣٩٣ ص ،م٢٠٠٢، ٤٦٦، ٤٦٥، عدد ٩٣المعاصرة،  مصر، مجلد 

بحث منشور بمجلة البحوث القانونیة " ة الجنائیة للطبیب في القانون المصريالمسئولی"القبلاوي 
  .٢٨٠، ص١٧، عدد٩م مجلد٢٠٠٠والاقتصادیة، كلیة الحقوق، جامعة المنوفیة، مصر،  



       

  

 

 

 

٩٠١

 ا�لد الأول من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 باحة في القانون الجنائي المصري والفقه الإسلاميأسباب الإ

جه إلى الجرح أو الضرب لقیامها، وذلك على سند من القول، بأن إرادة الطبیب لا تت

  .الإضرار بصحة المریض، وإنما إلى شفائه من مرضه

وهذا الاتجاه لم یسلم من النقد ؛ حیث قیل بأنه یخلط بین عناصر القصد والباعث، 

فالباعث لیس ركناً من أركان الجریمة، ولا عنصراً من عناصرها، وقد یكون الباعث شریفاً 

ي جرائم الاعتداء على سلامة الجسم، فالقصد الجنائي ف. ومع ذلك یتوافر القصد الجنائي

هو قصد عام یتوافر قانوناً بمجرد العلم بأن من شأن الفعل المساس بسلامة الجسم، وهو 

یتوافر بمجرد انصراف إرادة الطبیب إلى عمله الطبي على جسم المریض، والطبیب لدیه 

حقیق الشفاء له، إما كونه لا یهدف من ذلك إلا تخلیصه من آلامه وت. هذا القصد بعنصریه

  .)١(فإن ذلك یتعلق بالباعث، والقانون لا یعتد بالباعث على الجریمة

  رضاء المریض: ثانیاً 

اتجه رأي آخر من الفقه إلى أن أساس إباحة أفعال الطبیب، وعدم مسئولیته عن 

أفعاله أثناء ممارسته لمهنته، یكمن في رضاء المریض بالعمل الطبي أو الجراحي على 

لك على سند من القول، بأن الرضا یعد سبباً لإباحة العمل الطبي، حتى ولو قام جسده، وذ

به شخص آخر غیر طبیب، ولم یتوافر لدیه قصد العلاج، شریطة أن تتوافر لدیه كل من 

  .)٢(الغایة المشروعة ورضاء المریض

ولم یسلم هذا الاتجاه بدوره من النقد ؛ حیث إن حق المریض في سلامة جسمه لیس 

قاً خالصاً له، ولكنه حق ذو طبیعة اجتماعیة، فإذا رضي المریض بالاعتداء على حقه ح

في سلامة جسمه، فإن هذا الرضا ینصرف إلى الجانب الفردي من هذا الحق، دون الجانب 

ولذا یبقى حق المجتمع في الدفاع عن هذا الجانب الاجتماعي قائماً، ویظل . الاجتماعي

  .)٣(جریمفعل الاعتداء خاضعاً للت

                                                           

أحمد شوقي أبو خطوه، شرح الأحكام العامة لقانون العقوبات لدولة الإمارات العربیة المتحدة، سنة / د  )١(
، ١، ج٢محمود أحمد طه، شرح قانون لعقوبات، القسم العام، ط/ ، د٣٢٥، ٣٢٤، ص ١، ج١٩٨٩

حسن محمد ربیع، شرح قانون العقوبات المصري، القسم العام، الكتاب الأول، طبعة / ، د٢٣٢ص
  .٤٣٤، ٤٣٣، ص ١٩٩٦أولى، سنة 

لة دكتوراة، جامعة محمد فائق الجوهري، المسئولیة الطبیة في قانون العقوبات، رسا/  مشار إلیه في د  )٢(
وأساس هذا الرأي هي القاعدة الرومانیة التي تقرر بأنه لا . ٣ هامش٩٢ ص ١٩٥١القاهرة، سنة 

  ..ضرر لمن رضي بهذا الضرر
محمد عید الغریب، شرح قانون العقوبات  / د، ٣٢٤، ٣٢٣ص مرجع سابق، أحمد شوقي أبو خطوه،   )٣(

، ٣٢٩، ص ١ـم ج١٩٩٤ وهبه حسان القاهرة أبناء مطبعة للجریمة،    القسم العام، النظریة العامة 
 .٢٨٢، صمرجع سابقمحمود القبلاوي، / د



       

  

 

 

 

٩٠٢

 ا�لد الأول من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 باحة في القانون الجنائي المصري والفقه الإسلاميأسباب الإ

كما أن الرضا لیس سبباً عاماً للإباحة وقیمته محدودة في جرائم المساس بسلامة 

  .)١(الجسم، فسلامة جسم الإنسان من النظام العام، وحمایتها أمر تقتضیه مصلحة المجتمع

والقضاء المصري في الاتجاه الحدیث لم یأخذ بهذا الاتجاه، مقرراً بأن رضاء المریض 

باحة جرائم الاعتداء على سلامة الجسم وتكامله الجسدي ولو رضي المریض لا یعد سبباً لإ

  .بالعلاج أو إجراء العملیات الجراحیة

وتطبیقاً لذلك قضت محكمة النقض المصریة في قضیة حلاق أجرى عملیة إزالة 

بأن الجرح الذي یحدثه حلاق، بجفن المجني علیه، بإجرائه له عملیة إزالة الشعرة : "شعرة

 المرخص له بإجرائها یكون جریمة الجرح العمد، ولا ینفي قیام القصد الجنائي عنده غیر

  .)٢(" رضاء المجني علیه بإجراء العملیة أو ابتغاؤه شفاءه

كما قضت في حكم أخر، بأنه متى توافر القصد في جریمة الضرب أو الجرح فلا 

لى ارتكاب فعله مهما كانت تؤثر فیه البواعث التي حملت الجاني والدوافع التي حفزته ع

شریفة مبعثها الشفقة وابتغاء الخیر للمصاب، ولكون الفعل لم یقع إلا تلبیة لطلب المصاب 

  .)٣(أو بعد رضاء منه

  

  الترخیص القانوني: ثالثاً 

ذهب غالبیة الفقه إلى القول، بأن أساس إباحة عمل الطبیب في القیام بالأعمال 

على أجسام المرضى یكمن في الرخصة المخولة لهم قانوناً الطبیة والجراحیة التي یجریها 

بمزاولة مهنة الطب وفقاً للشروط والإجراءات المنصوص علیها في القوانین المنظمة لمزاولة 

وذلك على سند من القول بأن القانون ینظم كیفیة مباشرة هذه المهنة . مهنة الطب والجراحة

والتي تستهدف قصد العلاج سواء كان القانون ویعترف بكل الأعمال اللازمة لمباشرتها 

الجنائي أو غیره من فروع القانون الأخرى، مثال ذلك القوانین المنظمة للمهن الطبیة التي 

تخول للأطباء والجراحین الحق في التعرض لأجسام المرضى بأفعال تعد من قبیل الجرائم 

   ٦٠ المادة إذا مارسها أشخاص غیرهم لیس لهم هذا الحق استناداً إلى

  

                                                           

، ص مرجع سابقأحمد شوقي أبو خطوه، / ، د١٨٣مرجع سابق، ص ،  محمود نجیب حسني/د  )١(
٣٢٤.  

، رقم ١٧، والمحاماة س ٣١، ص ٣٤، رقم ٤ مجموعة القواعد القانونیة، ج١٩٣٧ ینایر ٤نقض   )٢(
  .٨٢٠، ص ٤١٧

  .٥٨٥، ص ٤١٧، رقم ٤، مجموعة القواعد القانونیة، ج١٩٣٩ أكتوبر سنة ٢٣نقض   )٣(



       

  

 

 

 

٩٠٣

 ا�لد الأول من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 باحة في القانون الجنائي المصري والفقه الإسلاميأسباب الإ

  .)١(عقوبات مصري

ووفقاً لهذا الرأي یكون الترخیص ضروري للإباحة، حتى ولو كان الجاني حاصلاً على 

وقد . )٢(بكالوریوس الطب والجراحة، ویسأل إذا لم یكن مرخصاً له بمزاولة مهنة الطب

 الطبیة ولذا ورد الحظر على ممارسة الأعمال. )٣(أخذت العدید من التشریعات بهذا الرأي

  .)٤(بدون الحصول على الترخیص من الجهة المختصة في القانون المصري

ولقد نال هذا الاتجاه تأیید غالبیة الفقه، وتأیید القضاء، في الكثیر من أحكامه، حیث 

قضي بأن الطبیب أو الجراح لا یعد مرتكباً لجریمة الجرح عمداً، لأن قانون مهنته، اعتماداً 

د رخص له في إجراء العملیات الجراحیة بأجسام المرضى، وبهذا على مؤهله العلمي ق

  .)٥(الترخیص وحده ترتفع المسئولیة الجنائیة للطبیب عن فعل الجرح

لذلك یسمح بكل الأعمال .  اعترف بمهنة الطب وینظم كیفیة مباشرتهاالمشرعف

  .)٦(الضروریة لمباشرتها

                                                           

، ص مرجع سابقالسعید مصطفى السعید، / ، د١٨٤مرجع سابق، ص ،  محمود نجیب حسني/د  )١(
محمود مصطفى، مسئولیة الأطباء والجراحین الجنائیة، مجلة القانون والاقتصاد سنة / ، د١٦٢

حسن صادق المرصفاوي، المسئولیة المهنیة والقانونیة / ، د٢٨٠، ص ٢، العدد ١٨ة ، السن١٩٤٨
  .٥، ص١٩٧٨للتولید، بحث مقدم لمؤتمر المسئولیة الطبیة، جامعة قار یونس، بني غازي، لیبیا 

  .٣٢٦، ص مرجع سابقأحمد شوقي أبو خطوه، / د  )٢(
لا تسري أحكام قانون العقوبات على كل " : من قانون العقوبات المصري، على أنه٦٠تنص المادة   )٣(

 من قانون ١٦وانظر ذات المعنى المادة ."فعل ارتكب بنیة سلیمة عملاً بحق مقرر بمقتضى الشریعة
 ٣٢٧ من قانون العقوبات الاتحادي لدولة الإمارات العربیة، المادة ٥٣/٢العقوبات البحریني، المادة 
  .من قانون العقوبات الفرنسي

 الخاص بمزاولة مهنة الطب على ١٩٥٤ لسنة ٤١٥مادة الأولى من التشریع المصري رقم نصت ال  )٤(
لا یجوز لأحد إبداء مشورة طبیة أو عیادة مریض أو إجراء عملیة جراحیة أو مباشرة ولادة أو " أنه 

وصف أدویة أو علاج مریض أو أخذ عینة من العینات التي تحدد بقرار من وزیر الصحة العمومیة 
سم المرضى الآدمیین للتشخیص الطبي المعملي بأیة طریقة كانت أو وصف نظارات طبیة من ج

وبوجه عام مزاولة مهنة الطب بأیة صفة كانت إلا إذا كان مصریاً أو كان من بلد تجیز قوانینه 
للمصریین مزاولة مهنة الطب بها وكان أسمه مقیداً بسجل الأطباء البشریین، وذلك مع عدم الإخلال 

  ". حكام الخاصة المنظمة لمهنة التولیدبالأ
 ١٣، نقض ٦٩٨، ص ٢٦٠، رقم ٣ مجموعة أحكام محكمة النقض، س ١٩٥٢فبرایر ١٨نقض   )٥(

 ینایر ٨، نقض ٩٠٤، ص ١٧٦، رقم ١١ مجموعة أحكام محكمة النقض، س ١٩٦٠دیسمبر 
 ١٩٦٨ فبرایر ٢٠نقض   ، ٢١، ص ٤، رقم ١٩ مجموعة أحكام محكمة النقض، س ١٩٦٨

 مجموعة ١٩٧٤ مارس ١١، نقض ٢٥٤، ص ٤٦، رقم ١٩مجموعة أحكام محكمة النقض، س 
  .٢٦٣، ص ٥٩، رقم ٢٥أحكام محكمة النقض، س 

مرجع سابق، ص ،  محمود نجیب حسني/، د٢٨٠، ص مرجع سابقمحمود محمود مصطفى، / د  )٦(
١٧٣.  



       

  

 

 

 

٩٠٤

 ا�لد الأول من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 باحة في القانون الجنائي المصري والفقه الإسلاميأسباب الإ

 وعند إباحة المشرعائماً بنص من وهذا الرأي الأخیر منطقي إذ أن تجریم الأفعال د

 بشأن المساس بسلامة جسم المشرعفعل مجرم قانوناً یكون أیضاً بنص وهذا ما فعله 

الإنسان فقد جرم المساس به في الوقت الذي أباح بنصوص مزاولة المهن الطبیة حتى ولو 

 بغرض تخلیص جسم المشرعكان فیها مساس بجسم الإنسان وهذا یعد ترخیصاً من 

هذا حتى ولو فشل . )١(نسان مما یصیبه من مرض أو حمایة من الإصابة بالأمراضالإ

العمل الطبي ولم یتخلص المریض من مرضه أو لم تخفف حدته ما دام أن الطبیب قد 

التزم الأصول العلمیة عند مباشرته للعمل الطبي فإن العمل هنا یكتسب الصفة 

  .)٢(المشروعة

  الفرع الثالث

  مل الطبيشروط إباحة الع

 وكذا ١٩٤٥ لسنة ٤١٥ المصري في قانون مزاولة مهنة الطب رقم المشرعاشترط 

 الخاص ١٩٦٤ لسنة ٥٣٧، والقانون رقم ١٩٥٤ لسنة ٤٨١قانون مزاولة مهنة التولید رقم 

 لإباحة العمل الطبي، أن یكون من أجراه مرخصاً له .بمزاولة مهنة الطب وجراحة الأسنان

ن یكون قد حصل على رضاء المریض أو من یمثله، وأن یكون الفعل قد قانوناً بإجرائه، وأ

وسوف أتناول هذه . أجرى بقصد العلاج، ومراعاة الأصول العلمیة لممارسة العمل الطبي

  : الشروط بشيء من التفصیل فیما یلي

  :الترخیص بمزاولة مهنة الطب: أولاً 

اه مرخصاً له قانوناً بمزاولة یشترط لإباحة العمل الطبي والجراحي، أن یكون من أجر 

 ٤١٥وعلى ذلك نصت المادة الأولى من التشریع المصري رقم .)٣(مهنة الطب والجراحة

لا یجوز لأحد إبداء مشورة طبیة أو : "  الخاص بمزاولة مهنة الطب بقولها١٩٥٤لسنة 

أو عیادة مریض أو إجراء عملیة جراحیة أو مباشرة ولادة أو وصف أدویة أو علاج مریض 

أخذ عینة من العینات التي تحدد بقرار من وزیر الصحة العمومیة من جسم المرضى 
                                                           

قانون الصحي، والقانون رقم  بإصدار ال١٩٧٣ لسنة ١٠٦وهذه الرخصة تقررت بموجب القانون رقم   )١(
 بشأن جواز تشریح الجثث ١٩٨٢ لسنة ٤ بإنشاء نقابة المهن الطبیة والقانون رقم ١٩٧٣ لسنة ١٠٥

  . بشأن المسئولیة الطبیة١٩٨٦ لسنة ١٧والاستفادة من زرع أعضاء الموتى، والقانون رقم 
  . ٣٩٤، ص مرجع سابقحمدي رجب عطیة، / د) ٢(
 لسنة ٤٨١ الخاص بمزاولة مهنة الطب، والقانون رقم ١٩٤٥ لسنة ٤١٥ون رقم انظر في مصر القان  )٣(

 الخاص بمزاولة مهنة الطب ١٩٦٤ لسنة ٥٣٧ الخاص بمزاولة مهنة التولید، والقانون رقم ١٩٥٤
  .    وجراحة الأسنان



       

  

 

 

 

٩٠٥

 ا�لد الأول من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 باحة في القانون الجنائي المصري والفقه الإسلاميأسباب الإ

الآدمیین للتشخیص الطبي المعملي بأیة طریقة كانت أو وصف نظارات طبیة وبوجه عام 

مزاولة مهنة الطب بأیة صفة كانت إلا إذا كان مصریاً أو كان من بلد تجیز قوانینه 

ها وكان أسمه مقیداً بسجل الأطباء البشریین، وذلك مع عدم للمصریین مزاولة مهنة الطب ب

  ". الإخلال بالأحكام الخاصة المنظمة لمهنة التولید

وهو ترخیص تمنحه جهة الإدارة المختصة لكل من حصل على الإجازة العلمیة التي 

یعد طالبها لمباشرة مهنة الطب، وهذه الإجازة هي أساس الترخیص الذي تتطلب القوانین 

لذا یعد الترخیص القانوني، شرطاً أساسیاً . )١(اللوائح الحصول علیه قبل مزاولة المهنةو 

لإباحة الأعمال الطبیة، حتى ولو كان من أجراها حاصلاً على المؤهل الدراسي الذي یعده 

  .)٢(لممارسة هذه المهنة

ة  لا یثق في غیر من رخص لهم بمزاولة مهنالمشرعفعلة هذا الشرط تكمن، في أن 

 الذین تتوافر لدیهم الدرایة العلمیة والخبرة العملیة للقیام بعمل - في تقدیره–الطب إذ هم 

طبي أو جراحي یطابق الأصول العلمیة المتعارف علیها في المهن  الطبیة، ویتجه إلى 

، فضلاً عن التثبت من استیفاء الطبیب أو الجراح لكل )٣(تحقیق شفاء المریض ومصلحته

وهذا یعني أن مجرد الحصول على المؤهل العلمي لا یبیح . )٤(یمیة لذلكالشروط التنظ

  .ممارسة العمل الطبي، وكذلك الأفعال المترتبة على هذه الممارسة

وعلیه؛ فمن لا یملك هذا الترخیص طبقاً للقواعد التي نظمتها قوانین ولوائح مزاولة تلك 

تدیاً على أساس العمد، سواء تحقق المهنة، یسأل عما یحدثه للغیر من جروح باعتباره مع

  .)٥(الغرض الذي قصده بشفاء المجني علیه أو لم یتحقق

وتطبیقاً لذلك قضت محكمة النقض بأنه إذا كانت الواقعة هي أن المتهم، وهو غیر 

مرخص له في مزاولة مهنة الطب، خلع ضرسین من المجني علیه، فسبب له بذلك ورماً 

 من قانون العقوبات لا ٢٤٢ إحداث جرح عمداً بالمادة في الفك الأیمن، فهذه جریمة

                                                           

 ،مرجع سابقمحمود القبلاوي، / ، د٣٣١، ص ٢٢٣، بند ١، جمرجع سابقمحمد عید الغریب، / د) ١(
، ص ٤٦، رقم ١٩ مجموعة أحكام محكمة النقض، س ١٩٦٨ فبرایر ٢٠وانظر نقض . ٢٨٦ص

٢٥٤.  
  .٣٢٦، ص مرجع سابقأحمد شوقي أبو خطوه، / ، د٢٨٢ ص مرجع سابق،محمود مصطفى، / د  )٢(
  .٤٣٦، ص مرجع سابقحسن محمد ربیع، / ، د١٨٥مرجع سابق، ص ،  محمود نجیب حسني/د  )٣(
  .٢٨٧ي، مرجع سابق ، صمحمود القبلاو / د  )٤(
، مجموعة القواعد ١٩٤٤ دیسمبر ٢٥، وانظر نقض ٣٣٢، ص مرجع سابقمحمد عید الغریب، / د  )٥(

  .٥٧٦، ص ٤٣٢، رقم ٦القانونیة، ج



       

  

 

 

 

٩٠٦

 ا�لد الأول من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 باحة في القانون الجنائي المصري والفقه الإسلاميأسباب الإ

أما إذا لم یتعمد الجاني إحداث الجرح فإنه یسأل عن جریمة غیر  .)١(إصابة خطأ

  .)٢(عمدیة

 تومرجي بعیادة أحد –وتطبیقاً لذلك قضت محكمة لنقض، بأنه إذا أدخل المتهم 

یة، فأحدث جرحین بالمثانة  قسطرة معدنیة بقبل المجني علیه بطریقة غیر فن-الأطباء

ومقدمة القبل، وقد نشأ عن هذه الجروح تسمم دموي عفن أدى إلى الوفاة، فإن الجاني 

فضلاً عن مسائلته عن مزاولة مهنة الطب على نحو . )٣(یعتبر مرتكباً جنحة القتل الخطأ

  . )٤(یخالف القانون

  

  .)٥(ها القانونیةولا یعفى من المسئولیة إلا عند توافر حالة الضرورة بشروط

وتطبیقاً لذلك قضت محكمة النقض بأنه لا تغني شهادة الصیدلي أو ثبوت داریة 

الصیدلي بعملیة الحقن عن الترخیص بمزاولة مهنة الطب، وهو ما یلزم عنه مساءلته عن 

  جریمة إحداثه بالمجني علیه جرحاً عمداً، ما دام أنه 

  

  .)٦(لیه مما تنتفي به حالة الضرورةكان في مقدوره أن یمتنع عن حقن المجني ع

وتجدر الإشارة إلى أن الترخیص قد یكون عاماً بمباشرة كل الأعمال الطبیة، وقد 

وعندئذ تنحسر الإباحة عن . )٧(یكون خاصاً ببعضها فقط كما هو الشأن بالنسبة للمولدات

  .الأفعال التي تخرج عن نطاق الترخیص ویسأل مرتكب الفعل مسئولیة عمدیة

من تطبیقات القضاء في هذا الشأن، مسألة حلاق الصحة إذا أجرى عملیة و 

، أو إذا حقن المریض تحت الجلد نظراً لأن هذا الفعل یخرج عن نطاق الرخصة )٨(جراحیة

، ومسائلة الممرض إذا أدخل قسطرة في )٩(الصغرى التي بیده إذا لا تبیح له هذا الفعل

                                                           

  .٦٩٨، ص ٢٦٠، رقم ٣ مجموعة أحكام محكمة النقض، س ١٩٥٢ فبرایر ١٨نقض   )١(
  .٢٨٨محمود القبلاوي، مرجع سابق، ص/ د  )٢(
  .٤٨٤، ص ٣٨٢، رقم ٣، مجموعة القواعد القانونیة، ج١٩٣٥مایو سنة  ٢٧نقض   )٣(
  . في شأن مزاولة مهنة الطب١٩٥٤ لسنة ٤١٥ من القانون رقم ١٢ – ١٠انظر المواد من   )٤(

  .ق٦٠ لسنة ٩٣٤٣، الطعن رقم ١٩٩٧ نوفمبر ٩نقض   
  .١٣٩، صمرجع سابقسامح السید جاد، / د  )٥(
  .٩٠٤، ص ١٧٦، رقم ١١موعة أحكام محكمة النقض، س  مج١٩٦٠ دیسمبر سنة ١٣نقض   )٦(
  . في شأن مزاولة مهنة التولید١٩٥٤ لسنة ٤٨١أنظر القانون رقم   )٧(
  .٢١، ص ٣٤، رقم ٤ مجموعة القواعد القانونیة، ج١٩٣٧ ینایر ٤نقض   )٨(
  .٥٨٥، ص ٤١٧، رقم ٤ مجموعة  القواعد القانونیة، ج١٩٣٩ أكتوبر ٢٣نقض   )٩(



       

  

 

 

 

٩٠٧

 ا�لد الأول من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 باحة في القانون الجنائي المصري والفقه الإسلاميأسباب الإ

، ومسائلة القابلة عن إجرائها عملیة )١(ى وفاتهجسم المریض فأحدثت به جروحاً أدت إل

  .)٢(ختان

  :رضاء المریض بالعلاج: ثانیاً 

 لإباحة تدخل الطبیب أن یتم ذلك برضاء المریض أو النائب عنه المشرعیتطلب 

إلا أنه في الحالة الأخیرة یتعین أن یكون قاطع . قانوناً، شفاهة أو كتابة، صراحة أو ضمنیاً 

افقة، كما لو ذهب المریض بنفسه إلى المستشفى في المیعاد المحدد له الدلالة على المو 

لإجراء العملیة أو ذهابه بنفسه إلى غرفة العملیات بعد أن علم بنوع العملیة التي تقتضیها 

   .)٣(حالته أو ذهابه إلى عیادة الطبیب

 من لائحة آداب مزاولة مهنة الطب البشري المصریة) ٢٨(وعلى ذلك تنص المادة 

لا یجوز : " ، التي جاء فیها٢٠٠٣ لسنة ٢٣٨رقم  الصادرة بقرار وزیر الصحة والسكان

من ) مبنیة على المعرفة ( علاجه دون موافقة  للطبیب إجراء الفحص الطبي للمریض أو

یكن المریض أهلاً لذلك، ویعتبر ذهاب المریض  المریض أو من ینوب عنه قانوناً إذا لم

على ذلك، وفي حالات التدخل الجراحي أو شبه  ه موافقة ضمنیةإلى الطبیب في مكان عمل

من المریض أو من ینوب عنه ) على المعرفة  مبنیة( الجراحي یلزم الحصول على موافقة 

  .قانونا كتابة إلا في دواعي إنقاذ الحیاة

وعلى الطبیب الذي یدعى لعیادة قاصر أو ناقص الأهلیة أو مریض فاقد الوعي في 

أن یبذل ما في متناول یدیه لإنقاذه ولو تعذر علیه الحصول في الوقت خطرة  حالة

كما . من ولیه أو الوصي أو القیم علیه) المبنیة على المعرفة ( على الموافقة  المناســــب

  .علیه ألا یتنحى عن علاجه إلا إذا زال الخطر أو إذا عهد بالمریض إلى طبیب آخر یجب

الطبیب أن یوفر لمریضه  على:" اللائحة على أنهمن ذات ) ٢١(كما نصت المادة 

  .ومفهومة المعلومات المتعلقة بحالته المرضیة بطریقة مبسطة

و یجوز للطبیب لأسباب إنسانیة عدم اطلاع المریض على عواقب المرض الخطیرة 

المرض  وفى هذه الحالة علیه أن ینهى إلى أهل المریض بطریقة إنسانیة لائقة خطورة

خطیرة إلا إذا أبدى المریض رغبته في عدم اطلاع أحد على حالته أو حدد وعواقبه ال

  ".أشخاصاً معینین لاطلاعهم علیها ولم تكن هناك خطورة على من حوله

                                                           

  .٤٨٤، ص ٣٨٢، رقم ٣ مجموعة القواعد القانونیة، ج١٩٣٥ایو  م٢٧نقض   )١(
  .٢٦٣، ص ٥٩، رقم ٢٥، مجموعة أحكام محكمة النقض، س ١٩٧٤ مارس ١١نقض   )٢(
، بند ١، جمرجع سابقمحمد عید الغریب، / ، د١٨٥مرجع سابق، ص ،  محمود نجیب حسني/د  )٣(

  .٣٣٣، ص٢٢٤



       

  

 

 

 

٩٠٨

 ا�لد الأول من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 باحة في القانون الجنائي المصري والفقه الإسلاميأسباب الإ

 ؛ ویرجع )١(ولا خلاف بین الفقهاء على اشتراط رضاء المریض لإباحة العمل الطبي 

ي یعد صیانة لحقه في سلامة ذلك إلى أن رضاء المریض قبل التدخل الجراحي أو العلاج

 .)٢(جسمه وتكامله الجسدي واحتراماً لحریته الشخصیة

وتجدر الإشارة إلى أن اشتراط رضاء المریض بالعلاج لیس مطلقاً، فقد یقوم الطبیب 

  :)٣(بالعمل الطبي دون توقف على رضاء المریض، وذلك في حالتین

طبیب بالعمل الطبي ولو رفض حالة انتشار الأوبئة، حیث یقوم ال: الحالة الأولى

المریض ذلك، وعندئذ لا تستند الإباحة إلى استعمال الحق، وإنما تستند إلى تنفیذ القانون 

  .أو استعمال السلطة

حالة الضرورة إذا كان المریض مهدداً بخطر جسیم حال على حیاته، : الحالة الثانیة

وهنا تنتفي مسئولیة الطبیب . ثلهوكان غیر قادر على التعبیر عن إرادته ولیس هناك من یم

لیس استناداً إلى سبب إباحة، وإنما استناداً إلى حالة الضرورة التي تعتبر مانعاً من موانع 

  .المسئولیة الجنائیة

 تنفیذ القانون وحالة –ولكن إذا أجرى الطبیب العمل الطبي في غیر هاتین الحالتین 

حة بتخلف شرط من شروطه، فلا یكون  دون رضاء المریض یتخلف سبب الإبا–الضرورة 

  .الطبیب مستعملاً حقه، فیسأل عن عمله مسئولیة عمدیة شأنه شأن غیر الطبیب

وفي هذا المجال یثور التساؤل عن مدى تمتع الطبیب بالإباحة فیما إذا حصل على 

رضاء المریض بإجراء جراحة معینة له، وأثناء إجرائها أكتشف ضرورة القیام بعمل طبي 

 كأن یكتشف التهاب حاد بالزائدة الدودیة أثناء قیامه – یلزمه قصد الشفاء بإجرائه آخر

بعملیة جراحیة لتولید امرأة، فیقوم باستئصالها قاصداً من ذلك شفاء المریض، فهل یقوم به 

  ویعتبر فعلة مباحاً أم یمتنع علیه مباشرته؟

 العمل الطبي الذي یجریه بأن الفقه والقضاء استقر على إباحة هذا: ویجاب عن ذلك 

الطبیب، تأسیساً على سابقة حصوله على رضاء المریض، واتجاه غایته لتحقیق الشفاء 

والتي تتحقق من خلال مصلحة جدیدة للمریض، شریطة أن یحیط علمه بعد الجراحة بما 

                                                           

/ ، د١٦٠، ص مرجع سابق فوزیة عبد الستار، /، د٢٨٣محمود مصطفى، مرجع سابق، ص / د  )١(
ودیع فرج، مسئولیة الأطباء / د ،٣٣٣، ص ٢٢٤، بند ١، جمرجع سابقمحمد عید الغریب، 

  .٤٢٧، ص ٥، ٤ عددان ١٢والجراحیین المدنیة، بمجلة القانون والاقتصاد السنة 
  .٣٢٧، ص مرجع سابقأحمد شوقي أبو خطوه، / د  )٢(
/ ، د١٦١، ص مرجع سابقفوزیة عبد الستار، / ، د١٣٩ ص،مرجع سابق، سامح السید جاد/ د   )٣(

منصور مصطفى منصور، حقوق المریض على الطبیب، مجلة الحقوق والشریعة بالكویت، السنة 
  .١٨، ص ١٩٨١الخامسة، العدد الثاني، سنة 



       

  

 

 

 

٩٠٩

 ا�لد الأول من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 باحة في القانون الجنائي المصري والفقه الإسلاميأسباب الإ

تم إجراؤه؛ فالأصل في مجال الأعمال الطبیة هو حریة المریض في العلاج، وأن ما یجري 

  .)١( من عملیات جراحیة دون الحصول على رضائه یعد استثناء على هذا الأصلله

وأخیراً یشترط في رضاء المریض، أن یكون صادراً منه عن إرادة حرة دون إكراه وأن 

. یكون واعیاً أي صادراً عن بصیرة بالنتائج المتوقعة للعمل الطبي المطلوب إخضاعه له

لمریض بالنتائج التي یمكن أن تترتب على العمل ومن ثم یتعین على الطبیب تبصرة ا

الطبي، فإذا أخفى علیه ذلك، فإن الرضا یكون معیباً، وبالتالي یسأل الطبیب عن نتائج 

  .)٢(عملة الطبي متى شكلت جریمة نظراً لانتفاء شروط ممارسة العمل الطبي

  :قصد العلاج: ثالثاً 

لاج، إذ أن الغایة من مزاولة یجب أن یكون التدخل الطبي أو الجراحي بقصد الع

العمل الطبي والجراحي هو علاج المریض، وتحسین حالته الصحیة، أي تخلیصه من 

وهذا تطبیق لشرط حسن النیة الذي ینبغي توافره في . المرض وتخفیف آلامه أو علاجه

لأن سلامة جسم الإنسان من النظام العام وحمایتها أمر . )٣(استعمال الحق كسبب للإباحة

یقتضیه الصالح العام، ولا یجوز الخروج عن هذا الأصل إلا إذا كان فعل المساس بسلامة 

الجسم یحقق فائدة الإنسان ذاته، بإنقاذ حیاته أو علاجه من علة ألمت به، فالهدف 

العلاجي یعتبر هنا بمثابة شرط من شروط إباحة العمل الطبي؛ وهذا مستفاد من نص 

 م الخاص بمزاولة مهنة ١٩٥٤ لسنة ٤١٥لمصري رقم المادة الأولى من التشریع ا

لا یجوز لأحد إبداء مشورة طبیة أو عیادة مریض أو إجراء عملیة :" الطب،التي جاء فیها 

جراحیة أو مباشرة ولادة أو وصف أدویة أو علاج مریض أو أخذ عینة من العینات التي 

یین للتشخیص الطبي تحدد بقرار من وزیر الصحة العمومیة من جسم المرضى الآدم

المعملي بأیة طریقة كانت أو وصف نظارات طبیة وبوجه عام مزاولة مهنة الطب بأیة 

صفة كانت إلا إذا كان مصریاً أو كان من بلد تجیز قوانینه للمصریین مزاولة مهنة الطب 

بها وكان أسمه مقیداً بسجل الأطباء البشریین، وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة 

من لائحة آداب مزاولة مهنة الطب ) ٢٠(ومن نص المادة ".  منظمة لمهنة التولیدال

                                                           

بند ، ١، جمرجع سابقأحمد شوقي أبو خطوه، / ، د٢٨٤محمود مصطفى، مرجع سابق ، ص / د  )١(
، سنة ٢٠، محمد عبد العزیز المراغي، مسئولیة الأطباء، مجلة الأزهر، المجلد ٣٢٨، ص ٣٠٠

  .٤١٦ هـ، ص ١٣٦٨
  .٢٣٤، ص ١، جمرجع سابقمحمود أحمد طه، / د  )٢(

 .٤٤٠، ٤٣٩، ص مرجع سابقحسن محمد ربیع، / د  
، بند ١، جسابقمرجع أحمد شوقي أبو خطوه، / ، د١٤٠ ص،مرجع سابقسامح السید جاد، / د  )٣(

  . ٣٢٨، ص ٣٠١



       

  

 

 

 

٩١٠

 ا�لد الأول من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 باحة في القانون الجنائي المصري والفقه الإسلاميأسباب الإ

على الطبیب أن یبذل كل ما في وسعه : "البشري المصریة، سالفة الذكر، التي جاء فیها

وأن یحسن معاملتهم وأن یساوى بینهم في  لعلاج مرضاه وأن یعمل على تخفیف آلامهم

  ".الرعایة دون تمییز

إذا انتفى قصد العلاج لدى الطبیب، بأن كان تدخله منصرفاً إلى غرض وعلى ذلك ف

آخر فإن فعله یخرج من دائرة الإباحة ویدخل دائرة التجریم، الأمر الذي یؤدي إلى قیام 

   .)١(مسئولیته الجنائیة

  : مراعاة الأصول العلمیة لممارسة العمل الطبي: رابعاً 

من المقرر أن إباحة "لشرط بقولها أنه وقد عبرت محكمة النقض المصریة عن هذا ا

عمل الطبیب مشروطة بأن یكون ما یجریه مطابقاً للأصول العلمیة المقررة، فإذا أفرط في 

إتباع هذه الأصول أو خالفها حقت علیه المسئولیة الجنائیة بحسب تعمده الفعل ونتیجته أو 

  . )٢(تقصیره وعدم تحرزه في أداء عمله

من لائحة آداب مزاولة مهنة الطب البشري ) ٩(لمادة وفي هذا الإطار تنص ا

لا یجوز للطبیب تطبیق طریقة جدیدة للتشخیص أو :" المصریة، سالفة الذكر، على أنه 

اختبارها بالأسلوب العلمي والأخلاقي السلیم ونشرت في  العلاج إذا لم یكن قد اكتمل

ا من الجهات الصحیة صلاحیتها وتم الترخیص به المجلات الطبیة المعتمدة وثبتت

لنفسه دون وجه حق أي كشف علمي أو یدعى  كما لا یجوز له أیضا أن ینسب. المختصة

  ."انفراده به

ولیس معنى هذا أن الطبیب ملزم عند ممارسته للأعمال الطبیة أن یطبق العلم كما 

وسیلة یطبقه أغلب الأطباء، ففي النظریات العلمیة یوجد مجال للاختلاف، فإذا كانت توجد 

علمیة محل خلاف بین مؤید ومعارض لها وأخذ بها الطبیب فلا یعتبر مخالفاً للأصول 

العلمیة، وكذلك إذا أخذ برأي مرجوح في مجال الكشف عن الأمراض ولم یطبق الرأي 

فإذا تحقق إتباع الطبیب لأصول فنه وبذل القدر اللازم من العنایة والیقظة . )٣(الراجح 

                                                           

، ١٩٦٨عثمان سعید عثمان، استعمال الحق كسبب إباحة، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة سنة / د  )١(
  .٣٦٦ص 

 ینایر ٨، نقض ٩، ص ٢٣، رقم ١٠ مجموعة أحكام محكمة النقض، س ١٩٥٩ ینایر ٢٧نقض   )٢(
 مجموعة ١٩٧٣ فبرایر ١١، نقض ٢١ ص ٤، رقم ١٩ مجموعة أحكام محكمة النقض س ١٩٦٨

  .١٨٠، ص ٤٠، رقم ٢٤أحكام محكمة النقض، س 
محمد سامي الشوا، الخطأ الطبي أمام القضاء / ، د١٨٨مرجع سابق، ص ،  محمود نجیب حسني/د)  ٣(

محمود القبلاوي، / ، د٤٠، ٣٩، ص ٣٨، بند ١٩٩٣الجنائي، دراسة مقارنة، دار النهضة العربیة 
  .٢٩٣مرجع سابق، ص



       

  

 

 

 

٩١١

 ا�لد الأول من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 باحة في القانون الجنائي المصري والفقه الإسلاميأسباب الإ

ل ولو فشل العلاج، أما إذا اقترن عمله الطبي بالخطأ فإنه یسأل والحذر فإنه لا یسأ

  .)١(مسئولیة غیر عمدیة، ویقدر الخطأ الطبي وفقاً للقواعد العامة في الخطأ غیر العمدي

وبناء على ذلك یسأل الطبیب إذا أجرى عملیة جراحیة بسلاح غیر معقم، أو إذا ترك 

یض مما أدى إلى إجراء جراحة أخرى توفى أداة من أدوات الجراحة سهواً في بطن المر 

كذلك یسأل الطبیب عن عدم . بسببها، أو إذا أجرى العملیة دون وجود مختص بالتخدیر

  ، ولكن الطبیب لا یسأل إذا )٢(استیثاقه من كنه الدواء الذي یتناوله المریض

  

فجار الزائدة كان ملزماً بالتدخل في حالة عاجلة كحالة وجود بدایة التهاب بریتوني أو ان

  .)٣(الدودیة 

  

  :مسئولیة الطبیب عن الأعمال الطبیة في الشریعة الإسلامیةحدود 

اتفق الفقهاء على عدم مسئولیة الطبیب إذا أدى عمله إلى نتائج ضاره بالمریض، 

: المسئولیة، فأبو حنیفة یرى أن المسئولیة ترتفع لسببینولكنهم اختلفوا في تعلیل رفع 

   الاجتماعیة، إذ الحاجة ماسة إلى عمل الطبیب،الضرورة: أولهما

وهذا یقتضي تشجیعه وإباحة العمل له ورفع المسئولیة عنه حتى لا یحمله الخوف من 

المسئولیة الجنائیة أو المدنیة على عدم مباشرة فنه، وفي هذا ضرر عظیم بالجماعة، 

الاجتماعیة أدى لرفع إذن المجني علیه أو ولیه، فاجتماع الإذن مع الضرورة : وثانیهما

  .)٤(المسئولیة

ویرى الشافعي أن علة رفع المسئولیة عن الطبیب أنه یأتي فعله بإذن المجني علیه 

وأنه یقصد صلاح المفعول ولا یقصد الإضرار به، فإذا اجتمع هذان الشرطان كان العمل 

                                                           

، وانظر في تطور المسئولیة عن الخطأ الطبي والخلاف ١٤١ ص،مرجع سابقسامح السید جاد، / د  )١(
 . الذي دار حولها تفصیلاً 

  . وما بعدها١٢٦، ص ٧٥، بند ١٩٧٧فوزیة عبد الستار، النظریة العامة للخطأ غیر العمدي، / د
 .٦٢٦، ص ١٤٨ رقم ٢١ إبریل مجموعة أحكام محكمة النقض، س ٢٠نقض   )٢(
  .٢٩٣محمود القبلاوي، مرجع سابق ، ص/ د  )٣(
ة الجمالی مطبعة الشرائع، ترتیب في الصنائع بدائع الكاساني، مسعود ابن بكر أبي الدین علاء  )٤(

 .٣٠٥، ص ٧ـ ج،١٩١٠ط



       

  

 

 

 

٩١٢

 ا�لد الأول من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 باحة في القانون الجنائي المصري والفقه الإسلاميأسباب الإ

وم به أهل العلم مباحاً للطبیب وانتفت مسئولیته عن العمل إذا كان ما فعله موافقاً لما یق

  .)٢(، ویتفق رأي أحمد مع رأي الشافعي)١(بصناعة الطب

أما مالك فیرى أن سبب رفع المسئولیة هو إذن الحاكم أولاً، وإذن المریض ثانیاً، فإذن 

الحاكم یبیح للطبیب الاشتغال بالتطبیب، وإذن المریض یبیح للطبیب أن یفعل بالمریض ما 

ن الإذنان فلا مسئولیة على الطبیب، ما لم یخالف أصول یرى في صلاحه، فإذا اجتمع هذا

  .)٣(الفن أو یخطئ في فعله

وعلى هذا فالطبیب غیر مسئول عن عمله، لأن من واجبه أن یؤدیه، ولا یسأل عن 

نتائج عمله، ولو أن له حریة كاملة في اختیار هذا العمل وفي اختیار الطریقة التي یؤدي 

یب شخصاً فمات، أو أعطاه دواء فأحدث له تسمماً أدى بها هذا العمل، فلو جرح الطب

لموته، فلا مسئولیة على الطبیب من الناحیة الجنائیة أو المدنیة إلا إذا كان سيء النیة في 

والخطأ الفاحش هو ما لا تقره أصول فن الطب ولا یقره أهل . عمله، أو كان خطأه فاحشاً 

  .)٤(العلم بفن الطب

  

  :)٥(هيفي الفقه الإسلامي ن الأعمال الطبیة عشروط عدم المسئولیة و 

  .أن یكون الفاعل طبیباً   -  ١

  .أن یأتي الفعل بقصد العلاج وبحسن نیة  -  ٢

  .أن یعمل طبقاً للأصول الطبیة  -  ٣

  .أن یأذن له المریض أو من یقوم مقامه كالولي  -  ٤

حدها كان فإذا توافرت هذه الشروط في علاج المریض فلا مسئولیة، وإن انعدم أ

  . الطبیب مسئولاً وفقاً لقصده الجنائي

  

                                                           

 ط مصر الحلبي، مصطفى طبعة المنهاج، شرح إلى المحتاج نهایة الرملي، حمزه بن أحمد بن محمد  )١(
  .٢، ص ٨ـ، ج١٣٥٧

 ١٣٤٨ سنة١ط مصر المنار مطبعة الكبیر الشرح مع مطبوع المغني قدامه ابن أحمد بن االله عبد  )٢(
  .٣٥٠، ٣٤٩، ص ١٠ـه، ج

محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي الشهیر بالحطاب، مواهب الجلیل لشرخ مختصر خلیل،   )٣(
  .٣٢١، ص ٦ـج، طبعة مكتبة النجاح، لیبیا، بدون تاریخ

 للقانون العامة القواعد شرح محمد، عطیة أسامه/ د، ٥٢٠، صمرجع سابقدر عودة، عبد القا)  ٤(
  .٥٧١، ٥٧٠ ص م٢٠١٥ الأولى الطبعة ،ناشرون الرشد مكتبة طبعة الجنائي،

  .٥٧٢، ص،مرجع سابق عطیة محمد، أسامه/ ، د٥٢٢، صمرجع سابقعبد القادر عودة، )  ٥(



       

  

 

 

 

٩١٣

 ا�لد الأول من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 باحة في القانون الجنائي المصري والفقه الإسلاميأسباب الإ

  المطلب الثالث

  ممارسة الألعاب الریاضیة

  :تقسیم

إن دراسة حق ممارسة الألعاب الریاضیة یقتضي منا أن نتناول مصدر إباحة هذه 

  : وذلك في الفروع التالیة.الأعمال وعلتها، ثم نتناول حدود أو قیود ممارسة العمل الریاضي

  ولالفرع الأ 

  وعلتهاالألعاب الریاضیة مصدر إباحة 

 ،إلى العرف السائد في المجتمع ومصدرهاترجع مشروعیة الألعاب الریاضیة المختلفة 

وإلى القانون الذي ینظم أحیاناً بعض  الألعاب الریاضیة، وترجع العلة وراء مشروعیة 

ورفع الكفاءة العامة ممارسة الألعاب الریاضیة لما لها من أثر في تربیة الشباب جسدیاً 

لأبدانهم وصحتهم النفسیة، على نحو یفوق ما قد ینجم عنها من إصابات أو مساس 

  .بأجساد اللاعبین

والألعاب الریاضیة نوعان نوع تفترض ممارسته استعمال العنف على جسد المنافس 

ع قواعد كالمصارعة والملاكمة ونوع لا یفترض شیئاً من ذلك لكنه قد یترتب علیه برغم إتبا

ویمتد نطاق الإباحة المذكورة لتشمل لیس . ككرة القدم وكرة السلة وغیرها. اللعب وأصوله

فقط العنف الذي یقع على جسد المنافس أثناء ممارسة اللعبة وإنما كذلك العنف الذي یقع 

أثناء ممارستها دون أن یكون من ممارستها إذا وقع برغم إتباع كافة أصول اللعب 

  .)١(وقواعده

  الفرع الثاني

  حدود وقیود ممارسة العمل الریاضي

هناك بعض القیود التي یقررها الفقهاء على ممارسة الألعاب الریاضیة، لاسیما العاب 

قیود موضوعیة وقید شخصي . وهذه القیود نوعان. العنف كالملاكمة والمصارعة ونحوها

ترتب على ممارسة الألعاب ما قد یو   العنففأما عن القیود الموضوعیة اللازمة لمشروعیة

قد وقع في أثناء الألعاب الریاضیة، وهذا معناه أنه " العنف" أن یكون : من أضرارالریاضیة

یلزم أن یقع العنف عند ممارسة لعبة ریاضیة یعترف بها العرف الریاضي ویضع لها قواعد 

اء ممارسة اللعبة كما یلزم أن یقع هذا العنف أثن. وأصول یلتزم بها المتبارون أو اللاعبون

                                                           

  .٣١٣، ص مرجع سابقمحمد زكي أبو عامر، / د)  ١(



       

  

 

 

 

٩١٤

 ا�لد الأول من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 باحة في القانون الجنائي المصري والفقه الإسلاميأسباب الإ

یستوي في ذلك أن یقع هذا العنف في مباراة نظامیة أو في تمرینات الاستعداد لها أو 

 وقوع العنف أثناء - ولا یجوز له أن یشترط -التمرینات على اللعبة فالقانون لم یشترط 

المتبارون كما یلزم أخیراً أن یلتزم . المباراة، وإنما هو یشترط وقوعه أثناء الألعاب الریاضیة

  . أو اللاعبون بقواعد اللعبة وأصولها المرعیة

فإذا وقع العنف نتیجة خروج اللاعب على أصول اللعبة وقواعدها كالضرب تحت 

الحزام في الملاكمة، قامت مسئولیته عن نتائج فعله مسئولیة عمدیة أو غیر عمدیة على 

  .حسب ما تكشف عنه الوقائع والظروف

عنف الناجم عن ممارسة الألعاب الریاضیة إلى جانب تلك كما یشترط لمشروعیة ال

القیود الموضوعیة أن یتوفر قید شخصي هو حسن نیة اللاعب المتباري، أي وقوع العنف 

منه بقصد ممارسة اللعبة فإذا وقع العنف منه انتقاماً أو رغبة في إصابة خصمه وإبعاده 

امت مسئولیته عن الإصابة التي عن المباراة كما یحدث في بعض مباریات كرة القدم ق

  .)١(تنجم عن فعله مسئولیة عمدیة

 ممارسة الألعاب الریاضیة في الشریعة الإسلامیة:  

یعبر فقهاء الشریعة على الألعاب الریاضیة بتعبیر الفروسیة، فهو عندهم یشمل كثیراً 

...  والسباقمن الألعاب الریاضیة منها الرمایة والسباحة والمصارعة ورفع الأثقال والشیش

وتذهب الشریعة الإسلامیة في تشجیعها للألعاب الریاضیة إلى حد جعلها واجبا . وغیرها

وذلك لما فیها من قوة للمسلمین، وتمتاز الشریعة . على المسلمین ولیس مجرد حق لهم

  : الإسلامیة بأنها جاءت صریحة في الأمر بالفروسیة والترغیب فیها وذلك قوله تعالى

                            

  . .. )٢(.   

، "ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي": - صلى االله علیه وسلم -وقول الرسول 

إن االله ": ، وقوله"ضعیفالمؤمن القوي خیر وأحب إلى االله تعالى من المؤمن ال": وقوله

یدخل بالسهم الواحد ثلاثة في الجنة، صانعه یحتسب في صنعه الخیر، والرامي به، 

: ومنبله، ارموا واركبوا، وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا، ولیس من اللهو إلا ثلاث

تأدیب الرجل فرسه، وملاعبته أهله، ورمیه بقوسه ونبله، ومن ترك الرمي بعد ما علمه 

  ."بة عنه فإنها نعمة تركهارغ

                                                           

  .٣١٤، ص مرجع سابقمحمد زكي أبو عامر، / ، د١٤٢، ص مرجع سابقجاد، السید سامح / د)  ١(
  .٦٠: سورة الأنفال آیة)  ٢(



       

  

 

 

 

٩١٥

 ا�لد الأول من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 باحة في القانون الجنائي المصري والفقه الإسلاميأسباب الإ

وقد . وكان علیه الصلاة والسلام یمارس الریاضة بنفسه من سباق الإبل وسباق الخیل

  .)١(أمر عمر بن الخطاب بتعلیم الأولاد السباحة والمقاتلین الرمي

أما فیما یتعلق بحكم الشریعة الإسلامیة في إباحة الإصابات الناتجة عن اللعب فلا 

قوانین الوضعیة، فهي تبیحها في الألعاب التي تقتضي ممارستها إحداث یختلف عن حكم ال

أما . هذه الإصابات كالمصارعة والملاكمة بشرط ألا یتعد اللاعب قواعد وأصول اللعبة

الألعاب التي لا تقتضي العنف فهي تخضع للقواعد العامة في التشریع الجنائي باعتبارها 

  .)٢(ه إرادة اللاعبجرائم عمدیة أو غیر عمدیة حسب اتجا

                                                           

  .٥٢٥، صمرجع سابقعبد القادر عودة، )  ١(
  .٥٧٦، صمرجع سابق عطیة محمد، أسامه/ ، د٥٢٦، صمرجع سابقعبد القادر عودة، )  ٢(



       

  

 

 

 

٩١٦

 ا�لد الأول من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 باحة في القانون الجنائي المصري والفقه الإسلاميأسباب الإ

  الفصل الثاني

   )أداء الواجب(استعمــال السـلطة

  ورضا المجني علیه

   :تقسیم

، وسوف ورضا المجني علیه )أداء الواجب(حة استعمــال السـلطةبامن أسباب الإ

  :أتناول كل حالة منهما في مبحث مستقل كالتالي

  

  المبحث الأول

  ) أداء الواجب(استعمــال السـلطة

تعمال السلطة أو أداء الواجب لا یتصور حصولة بداهة إلا من موظف عام، إن اس

 استعمال تعریفسواء صدر منه عمل قانوني أو غیر قانوني، وهذا یقتضي منا أن نتناول 

وذلك من خلال . السلطة، والمقصود بالموظف العام، ثم بیان شروط استعمال السلطة

  :المطالب التالیة

  

   الأولالمطلب

  ستعمال السلطة اتعریف

إباحة الأفعال التي یقوم بها الموظفون العمومیون من تنفیذ : یُقصد باستعمال السلطة

نصوص القانون وأوامر الرؤساء الإداریین واجبة الطاعة ولو كانت تشكل بحسب الأصل 

  . )١(جرائم

، یضع كلاً منهما واجبات على عاتق السلطات والقانون والشریعة الإسلامیة

تلزمها بأدائها لصالح الجماعة، ویقوم بتنفیذ هذه الواجبات الموظفون العامة و 

فإذا أدى الموظف واجبه فلا . العمومیون على اختلاف درجاتهم كل فیما یختص به

یسأل عنه جنائیاً ولو كان الفعل الذي قام به مما تحرمه الشریعة بصفة عامة، فالقتل 

 عقوبة؛ لأن العقوبة لیست عدواناً، ولأن مثلاً محرم على الكافة ولكنه مباح إذا كان

من واجب القاضي أن یحكم بها ومن واجب الهیئة التنفیذیة أن تنفذها، والحكم 

                                                           

  .١٦٥، صمرجع سابقفوزیة عبد الستار، / ، د١٨٨، ص مرجع سابق السعید مصطفى السعید،/ د  )١(



       

  

 

 

 

٩١٧

 ا�لد الأول من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 باحة في القانون الجنائي المصري والفقه الإسلاميأسباب الإ

بعقوبة الجلد وتنفیذها من واجبات الموظفین، ولا مسئولیة على قاضٍ أو منفذ؛ لأن 

 یجب الحكم واجب على القاضي، والتنفیذ واجب على المنفذ، ولا خیار لأحدهما فیما

  .)١(علیه

وتطبیقاً لذلك فإن مأمور السجن الذي یقوم بحبس الأشخاص الصادر ضدهم أحكام 

كما لا یعتبر . قضائیة بالحبس لا یعتبر مرتكباً لجریمة احتجاز شخص دون وجه حق

الشخص المكلف بتنفیذ حكم الإعدام في حق من صدر ضدهم هذا الحكم مرتكباً لجریمة 

بط الذي یقوم بتفتیش منزل متهم بمقتضى أمر صادر من النیابة ولا یعد مأمور الض. قتل

  .)٢(العامة مرتكباً بدوره لجریمة انتهاك حرمة منزل 

وترجع العلة في ذلك إلى أن استعمال السلطة أو أداء الواجب باعتباره سبباً للإباحة 

  .)٣( أكبر یجرد الفعل من صفته الإجرامیة، فیصیر فعلاً مشروعاً بغیة تحقق مصلحة عامة

 ٦٣وقد نص المشرع على استعمال السلطة أو أداء الواجب كسبب للإباحة في المادة 

  : لا جریمة إذا وقع الفعل من موظف أمیري في الأحوال الآتیة:" من قانون العقوبات بقوله

 إذا ارتكب الفعل تنفیذاً لأمر صادر إلیه من رئیس وجبت علیه إطاعته أو اعتقد )أولاً (

  . جبة علیهأنها وا

 إذا حسنت نیته وارتكب فعلاً تنفیذاً لما أمرت به القوانین أو ما اعتقد أن إجراءه )ثانیاً (

وعلى كل حال یجب على الموظف أن یثبت أنه لم یرتكب الفعل إلا بعد . من اختصاصه

  ".التثبت والتحري وأنه كان یعتقد مشروعیته، وأن اعتقاده كان مبنیاً على أسباب معقولة

  :لاحظ على هذا النص أمرانوی

 أنه عالج أداء الواجب كسبب للإباحة، كاستعمال الحق، فهو لا یتقید بجریمة :أولهما

، إلا أنه متمیز عن استعمال الحق من ناحیة أن القانون یجعل من الحق )٤(أو جرائم معینة 

اه آخر، أما وحده سبباً لإباحة الفعل، ولصاحبه القدرة والسلطة على مباشرة عمل معین تج

استعمال السلطة أو أداء الواجب فقد یصلح وحده سبباً للإباحة إذا كان القانون یأمر بأداء 

وقد لا . واجب محدد، وبالتالي یلتزم الشخص بالقیام بما یفرضه علیه القانون من واجبات

یصلح أداء الواجب في حالات أخرى لأن یكون وحده سبباً للإباحة إذا كان هذا الأداء 

                                                           

  .٥٦١، صمرجع سابقعبد القادر عوده،   )١(
  .١٦٥، صمرجع سابقفوزیة عبد الستار، / ، د١٨٨، ص مرجع سابقالسعید مصطفى السعید، / د  )٢(
  .٢٢١مرجع سابق، ص ،  محمود نجیب حسني/د  )٣(
  .١٩٥، ص بقمرجع ساالسعید مصطفى السعید، / د  )٤(



       

  

 

 

 

٩١٨

 ا�لد الأول من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 باحة في القانون الجنائي المصري والفقه الإسلاميأسباب الإ

ومن ثم یكون متعیناً . یقتضي تدخلاً من السلطة المختصة لإصدار أمر بتنفیذ هذا الواجب

  .)١(اجتماع أمر القانون بأداء الواجب 

 ضیق من مجال النص فقصره على الموظفین العمومیین دون المشرع أن :وثانیهما

ة لا یعتبر وغني عن البیان أن ذلك لا یعني أن أداء الواجب أو استعمال السلط. غیرهم

فالعمل إذا كان أداء لواجبات مفروضة قانوناً، یعد مباحاً، ولو لم یوجد . سبباً عاماً للإباحة

نص صریح، لأنه لا یعقل بأن یأمر القانون بأداء واجب محدد ثم یجعل من أداء هذا 

  . )٢(الواجب جریمة، سواء أكان مرتكبه موظفاً أم غیر موظف 

ة التي لا یكون العمل فیها أداء لواجبات مفروضة وتظهر أهمیة النص في الصور 

فهنا تبدو علة . قانوناً وإنما تنفیذاً لأوامر صادرة من الرؤساء، ولو كانت مخالفة للقانون

 على معالجة أداء الواجب كسبب للإباحة لأن واجب إطاعة أوامر الرؤساء المشرعاقتصار 

  .       )٣ ( العمومیینعلى هذه الصورة لا یتوافر إلا بالنسبة للموظفین

وتستهدف الإباحة هنا توفیر الطمأنینة والاستقلال للموظف العام كي یؤدي واجبه وهو 

  .في مأمن من أیة مسئولیة طالما كان حسن النیة في أدائه

  : بین فرضینالمشرعوقد میز 

 أن یكون العمل تنفیذاً للأوامر الصادرة من الرئیس الواجب إطاعته أو ممن :الأول

  .یعتقد في وجوب طاعته

 أن یكون العمل تنفیذاً لما أمرت به القوانین أو ما یعتقد أنه یدخل في :والثاني

  .اختصاصه

على أن الفقه قد استقر في دراسته لهذا الموضوع على تقسیمه على نحو آخر أكثر 

  :منطقیة وهو تقسیم عمل الموظف الذي یكون موضوعاً للإباحة إلى نوعین

ي، وهو الذي یكون تنفیذاً لما أمرت به القوانین، أو تنفیذاً لأمر رئیس  عمل قانون-١

  .وجبت إطاعته، وإباحة هذا العمل لا تثیر أیة مشكلة

                                                           

  .٣٠٢، ص١٩٨٣عبد الرؤوف مهدي، شرح القواعد العامة لقانون العقوبات، طبعة / د  )١(
فالشخص، ولو لم یكن موظفاً عاماً، یلتزم بأداء الواجبات المفروضة علیه قانوناً، فإذا دعي للشهادة   )٢(

ذلك مباحاً أداء أمام المحكمة علیه واجب أداء الشهادة بما قد تتضمنه من سب أو قذف ویعتبر 
للواجب وإلا ترتب على مخالفته لهذا الواجب ارتكاب جریمة أخرى هي جریمة الامتناع عن الشهادة، 

  . وما بعدها٢٠٧، ص مرجع سابقمأمون محمد سلامة، / د
، ص مرجع سابقأحمد حسني أحمد طه، / ، د١٩٦، ص مرجع سابقالسعید مصطفى السعید، / د  )٣(

١٨٥.  
  



       

  

 

 

 

٩١٩

 ا�لد الأول من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 باحة في القانون الجنائي المصري والفقه الإسلاميأسباب الإ

وهو الذي یكون تنفیذاً لأمر صادر من الرئیس الذي یعتقد أن .  عمل غیر قانوني-٢

ما وهو . إطاعته واجبة أو العمل الذي یعتقد أنه یدخل في اختصاص الموظف

  . یثیر كثیراً من الجدل حول مدى إباحته

  

  المطلب الثاني

   الموظف العامتعریف

لا یوجد في الأحكام العامة لقانون العقوبات تعریف للموظف العام، ولكن یُقصد 

الشخص الذي یعهد إلیه بالقیام بعمل دائم في خدمة : بالموظف العام في القانون الإداري

ویذهب . )١(د أشخاص القانون العام بطریق الاستغلال المباشرمرفق عام تدیره الدولة أو أح

الرأي الراجح في الفقه إلى أنه لا ینبغي الوقوف في هذا الصدد عند التعریف السائد في 

القانون الإداري، لأن هذا التعریف لا یتلاءم تماماً مع قانون العقوبات ولا یحقق مقاصده 
ن علة تقریرها توجب قدراً من التوسع في تحدید ، وعلى الأخص في مجال الإباحة، لأ)٢(

ولذلك فإنه یتعین صرف الموظف العام في تطبیق . دائرة من ینطبق علیهم هذا الوصف

 إلى كل شخص عهد إلیه قانوناً بقدر من السلطة العامة أو أقره القانون على ٦٣المادة 

سواء كان یعمل . ون الإداريویتسع هذا التعریف للموظف بمعناه الدقیق في القان. ممارستها

في خدمة مرفق عام تدیره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام عن طریق الاستغلال 

المباشر أو كان یعمل في خدمة مرفق من المرافق العامة الإداریة أو الاقتصادیة، وسواء 

 علیه كان یعمل بصفة دائمة أو مؤقتة، وسواء كان یتقاضي على عمله أجراً أو لا یتقاضى

  .شیئاً 

كما یتسع للموظف الفعلي وهو الذي یباشر عمل الوظیفة قبل استكمال إجراءات 

تعیینه أو بناء على قرار تعیین باطل أو بدون قرار أصلاً وذلك في الأحوال التي یعترف 

القانون الإداري له فیها بهذه الصفة، كما یتسع أخیراً للمكلف بخدمة عامة ولو أنه لا یعد 

  . )٣(عاماً بالمعنى الدقیق موظفاً 

                                                           

  .٦١٠، ص ١٩٦٤لطماوي، مبادئ القانون الإداري، الطبعة السادسة سلیمان ا/ د  )١(
، مرجع سابقمحمود مصطفى، /  وما بعدها، د٢٤٨مرجع سابق، ص ،  محمود نجیب حسني/د  )٢(

  .١٩٨ص 
  ١٩٩، صمرجع سابقمحمود مصطفى، / عكس ذلك د  )٣(



       

  

 

 

 

٩٢٠

 ا�لد الأول من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 باحة في القانون الجنائي المصري والفقه الإسلاميأسباب الإ

من یولي "فقد قضت بأن الموظف العام هو . وتمیل محكمة النقض للأخذ بهذا الرأي

قدراً من السلطة العامة بصفة دائمة أو مؤقتة أو تمنح له هذه الصفة بمقتضى القوانین 

ملحقین واللوائح، سواء أكان یتقاضى مرتباً من الخزانة العامة كالموظفین والمستخدمین ال

أم بالهیئات المستقلة ذات الصفة العمومیة كالجامعات . بالوزارات والمصالح التابعة لها

والمجالس البلدیة ودار الكتب، أم كان مكلفاً بخدمة عامة دون أجر كالعمد والمشایخ ومن 

  .)١(" إلیهم

وتفرق محكمة النقض بین الموظف العام بهذا المعنى وبین من یعد في حكم الموظف 

 لا یمتد ٦٣العام في تطبیق بعض نصوص قانون العقوبات، ولهذا قضت بأن حكم المادة 

إلى العاملین بالشركات العامة سواء منها المؤممة أو التي تساهم الدولة أو إحدى الهیئات 

  .)٢(العامة في مالها بنصیب 

  

 حكم غیر الموظف العام:  

 كل من لا تتوافر فیه صفة لا یستفاد من ممارسة السلطة كسبب لإباحة الجرائم

فالعاملون بالشركات الخاصة على اختلاف . الموظف العام على النحو السابق تحدیده

أنواعها لا یعتبرون من قبیل الموظفین العمومیین، كما لا یعتبر كذلك العاملون في 

الشركات المؤممة أو التي تساهم فیها الدولة أو إحدى المؤسسات أو الهیئات العامة 

فالعبرة في تحدید هذه . )٣(صیب ما، أو كانت من الشركات المقیدة قانوناً ذات النفع العام بن

الصفة هي بالنظام القانوني للشركة، الذي لم تغیره أیلولة ملكیتها للدولة وبطبیعة العلاقة  

كما لا .  صراحة على خلاف ذلكالمشرع، ما لم ینص )٤(العقدیة التي تربطها بالموظفین 

ن قبیل الموظفین العمومیین فیما یتعلق بالاستفادة من حكم الإباحة المقرر في المادة یعد م

 عقوبات العاملون في شركات قطاع الأعمال العام على النحو المشار إلیه، وبصفة ٦٣

  . عامة كل من لا تتوافر فیهم صفة الموظف العام

ب الجریمة، فلا یستفید والعبرة في تقدیر توافر هذه الصفة من عدمها هو بوقت ارتكا

من الإباحة الموظف الذي ترك وظیفته بالاستقالة أو الفصل أو بلوغ سن التقاعد إذا كان 

                                                           

  .١٢٣١، ص ٣٦٥ مجموعة أحكام النقض رقم ٢٥/١٢/١٩٥٦نقض   )١(
  .٧٥٦، ص١٦٣، رقم ٢٥ مجموعة أحكام النقض، س٢٤/١١/١٩٧٤نقض   )٢(
  .٧٥٦، ص١٦٣، ص٢٥ مجموعة أحكام النقض، س٢٤/١/١٩٧٤نقض جنائي   )٣(
، ١٠/١٢/١٩٧٣، ١١٨٣، ص ٢٨٧، ق٢١ مجموعة أحكام النقض، س٧/١٢/١٩٧٠نقض جنائي   )٤(

  ١٢١٣، ص٢٤٦، ق٢٤س



       

  

 

 

 

٩٢١

 ا�لد الأول من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 باحة في القانون الجنائي المصري والفقه الإسلاميأسباب الإ

ولكن یستفید من الإباحة من كان . ارتكابه الجریمة لاحقاً على فقده صفة الموظف العام

  .)١(مكتسباً صفة الموظف العام وقت وقوع الجریمة حتى ولو فقدها بعد ذلك

عد أیضاً في مجال الإباحة المستمدة من ممارسة السلطة كل من لا تتوافر فیه ویستب

صفة الموظف العام بصرف النظر عن أیة علاقة تبعیة خاصة، أو شرعیة، أو أدبیة 

  .)٢(تربطه بمن أصدر إلیه أمر مرتكب الجریمة

والقاعدة في الشریعة الإسلامیة أن الموظف لا یسأل جنائیاً إذا أدى عمله 

أما إذا تعدى هذه الحدود فهو مسئول جنائیاً . قا للحدود المرسومة لهذا العملطب

عن عمله إذا كان یعلم أن لا حق له فیه، أما إذا حسنت نیته فأتي العمل وهو یعتقد 

   .أن من واجبه إتیانه فلا مسئولیة علیه من الناحیة الجنائیة

بد للمكلف من إتیانه وإلا یعد كما أن أداء الواجب لا یتقید بشرط السلامة لأنه لا

ولذلك لو قتل الجندي المكلف بحراسة الحدود شخصاً مخالفاً . ) ٣( آثما ویعاقب على تركه

  .كما لو  رفض الوقوف للتحقق من شخصیته، فلا یسأل لأنه یؤدي واجبه

                                                           

  .١٨٩، ص مرجع سابقأحمد حسني أحمد طه، / د  )١(
لاقة التبعیة الخاصة ارتكاب العامل جریمة تنفیذاً لأمر رب العمل فلا یعفیه ذلك من  ومثال ع  )٢(

المسئولیة الجنائیة ومثال ذلك العلاقة الشرعیة الأبناء أو الزوجة فیما یرتكبونه من جرائم تنفیذاً لأمر 
الأدبیة الخادم صادر إلیهم من الأب أو الزوج فهم لا یستفیدون من الإباحة المقررة، ومثال العلاقة 

/ ، د١٤٢، ص٦، القضاء س١٨/٢/١٨٩٩نقض جنائي . فیما یرتكبه من جرائم تنفیذاً لأمر مخدومه
  .١٧٨، ص مرجع سابقالسعید مصطفى السعید، 

      ولكن إذا بلغت العلاقة بین من أصدر الأمر ومن ارتكب الجریمة حداً یمثل حالة من حالات الإكراه 
ع المساءلة الجنائیة للفاعل متى توافرت بطبیعة الحال الشروط الواجبة المعنوي فإنه یجوز امتنا

مرجع سابق، ص ،  محمود نجیب حسني/د. لاعتبار الإكراه مانعاً من موانع المسئولیة الجنائیة
٢٣٠.  

      ومن الملاحظ أن الفرد العادي ممن لا تتوافر فیه صفة الموظف العام قد یخوله القانون أحیاناً سلطة 
ومثال ذلك سلطات الأفراد في حالة التلبس إذ یحق . تیح له مباشرة فعل یعد بحسب الأصل جریمةت

  .١٨٩، ص مرجع سابقأحمد حسني أحمد طه، / د .لهم تقیید حریة الشخص المتلبس بالجریمة
أبي الأشباه والنظائر على مذهب الإمام ، هـ٩٧٠المتوفي سنة ، إبراهیم بن محمد المشهور بابن نجیم  )٣(

محمد بن یوسف العبدري الشهیر ، ٢٨٩ص، م١٩٦٨ دار الكتب العلمیة، بیروت، طبعةحنیفة، 
التاج والإكلیل، شرح مختصر خلیل، مطبوع بهامش مواهب الجلیل للحطاب، طبعة مكتبة  ،بالمواق

 الشرح على الدسوقي حاشیة الدسوقي، عرفه ، محمد٢٤١ ص٦جـ، النجاح، لیبیا، بدون تاریخ
محمد بن عبد االله بن علي ، ٢٥،٢٦ ص٤جـ، ه ١٣١٩ الأمیریة، المطبعة القاهر، الكبیر،

الإمام محمد ، ١٥ ص٨جـهـ، ١٣١٧شرح الخرشي على مختصر خلیل، المطبعة الأمیریة، الخرشي،
، ابن ٥٢ ص٦جـ، هـ١٣٢٤الأم، المطبعة الأمیریة، مصر، طبعة أولى، سنة  ،بن إدریس الشافعي

  .٣٣٢ ص٦قدامه، المغني جـ



       

  

 

 

 

٩٢٢

 ا�لد الأول من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 باحة في القانون الجنائي المصري والفقه الإسلاميأسباب الإ

ومن تطبیقات هذه القاعدة أیضاً إقامة الحدود، فلا خلاف بین الفقهاء في أن 

د واجبة، وأن سائر الحدود إذا أتي بها على الوجه المشروع من غیر إقامة الحدو 

زیادة فلا مسئولیة على مقیمها عما تؤدي إلیه من تلف؛ لأن الواجب لا یقید بشرط 

السلامة، ولأنه لابد للمكلف بالواجب من إتیانه، فمن أقام حد الزنا على غیر محصن 

على الضارب إذا أدى الضرب إلى فضربه مائة جلدة بطریقة مشروعة فلا مسئولیة 

الموت، فإذا تعمد الزیادة عن المائة أو الخطأ فزاد على المائة فأدى الضرب إلى 

   .)١(الموت فهو مسئول جنائیاً في الحالتین، ولو لم یؤد الضرب للموت 

  

  المطلب الثالث

  شروط استعمال السلطة 

ــــبأداءأو  ـــ    الواج

أن سلطة أو أداء الواجب أن یكون العمل مشروعاً، ویشترط لإباحة استعمال ال

یكون تنفیذاً لما أمرت به الشریعة والأنظمة، أو تنفیذاً لأمر رئیس وجبت طاعته، وأن یكون 

  .الموظف حسن النیة

  :أن یكون العمل مشروعاً : أولاً 

ویكون عمل الموظف العام عملاً مشروعاً أو قانوني إذا كان مطابقاً للقانون أو 

ولا . شرع، سواء باشره الموظف من تلقاء نفسه أو بناء على أمر صادر إلیه من رئیسال

یحول دون ذلك أن یكون هذا العمل مكوناً لجریمة إذا مارسه شخص آخر أو في غیر 

مثال ذلك أن قانون هیئة الشرطة قد أجاز لرجال الشرطة . الأحوال التي نص علیها القانون

علیه بعقوبة جنائیة أو بالحبس مدة تزید على ثلاثة أشهر إذا استعمال القوة مع المحكوم 

  .)٢(قاوم أو حاول الهرب

حالة ما إذا كان تنفیذاً لما أمر به الشرع : ویعد عمل الموظف عمل قانوني في حالتین

  .)٣(القانون، أو إذا كان الفعل تنفیذاً لأمر رئیس تجب علیه طاعته أو
                                                           

فتح القدیر، المطبعة الأمیریة، مصر،  شرح محمد بن عبد الواحد السیواسي، المعروف بابن الهمام،  )١(
 أسنى المطالب ،زكریا بن محمد الأنصاري، ٢٥١، ٢١٨، ٢١٧ ص٤جـ، هـ١٣١٦الطبعة الأولى، 

 ١٠، ابن قدامه، المغني جـ١٦٣ ص٤جـ، هـ١٣١٣المطبعة المیمنیة، مصر شرح روضة الطالب، 
   .٣٣٤ص

  .٣٠٣، ص مرجع سابقعبد الرءوف مهدي، / د  )٢(
  .١٩٢، ص مرجع سابقأحمد حسني أحمد طه، / د) ٣(



       

  

 

 

 

٩٢٣

 ا�لد الأول من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 باحة في القانون الجنائي المصري والفقه الإسلاميأسباب الإ

  :للشرع والقانونفیذا  تنالعملأن یكون : الحالة الأولى

إذا كان الفعل الذي ارتكبه الموظف تنفیذاً لأمر الشرع أو القانون كان فعل الموظف 

فعلاً مباحاً وغیر خاضع لنصوص التجریم، یستوي في ذلك أن یكون الفعل تنفیذاً لأمر 

 القانون مباشرة، كالقاضي الذي یمتنع عن نظر الدعوى لوجود مانع قانوني لدیه كقرابته

أو كان استخداماً للسلطة التقدیریة التي یخولها القانون للموظف، مثل الحق . لأحد الخصوم

 قد تركه للسلطة التقدیریة للقاضي أو لوكیل النیابة المشرعفي حبس المتهم احتیاطیاً، فإن 

  .)١(فلهما حق حبس المتهم احتیاطیاً أو عدم حبسه 

  

نفیذه لأمر الشرع أو القانون وفقاً لهذه ولكن یشترط لإباحة فعل الموظف في حالة ت

  :الحالة ما یلي

 أن یكون الفعل الذي ارتكبه الموظف داخلاً في نطاق اختصاصه النوعي -١

  .والمكاني

 أن یكون الفعل الذي ارتكبه الموظف محققاً للهدف الذي من أجله منحه القانون -٢

لقانون كان الفعل خاضعاً سلطة مباشرته، أما إذا لم یحقق هذا الهدف الذي قصده ا

  .)٢(التجریم لنصوص 

ع أن یكون الموظف حسن النیة أثناء تأدیة ٦٣أنه یجب وفقاً للمادة : ومعنى ذلك

وظیفته أما إذا كان باعثه على استعمال سلطته هوا لانتقام كان فعله مجرماً، فمأمور 

نتقام منه أو الضبط القضائي الذي یلقي القبض على أحد الأشخاص لا لشيء إلا للا

التشهیر به لا یباح فعله أما إذا كان الفعل الذي أتاه الموظف یتضمن بالإضافة إلى تنفیذ 

فمأمور . القانون نوعاً من الانتقام فإن الفعل یكون مشروعاً نظراً لأنه حقق غرض القانون

الضبط القضائي الذي یصدر له أمر بالقبض على أحد الأشخاص وكان بینه وبین هذا 

شخص أحقاد أو ضغائن شخصیة، فإن تنفیذه لأمر القبض على هذا الشخص بالرغم من ال

أنه یشفي أحقاد عنده لدى هذا الشخص إلا أنه مشروع نظراً لتنفیذه لأمر القانون، أو أمر 

                                                           

، ٢٠٣، ص مرجع سابقمحمود مصطفى، / ، د١٩٨، ص مرجع سابقالسعید مصطفى السعید، / د  )١(
، ص مرجع سابقمأمون محمد سلامة، / ، د٢٣٦مرجع سابق، ص ،  محمود نجیب حسني/د

٢١٠.  
، ص مرجع سابقأحمد فتحي سرور، / ، د١٩٩، ص مرجع سابق السعید مصطفى السعید، /د  )٢(

١٩٣.  



       

  

 

 

 

٩٢٤

 ا�لد الأول من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 باحة في القانون الجنائي المصري والفقه الإسلاميأسباب الإ

فمتى توافرت الشروط السابقة كان فعل الموظف مباحاً استناداً . الرئیس الواجب طاعته

  .)١(ع ٦٣لنص المادة

  :إذا كان الفعل تنفیذاً لأمر رئیس وجبت إطاعته: الة الثانیةالح

ویقصد بذلك العمل الذي یرتكبه المرؤوس تنفیذاً لأمر مشروع صادر من رئیس تجب 

وأمر الرئیس یكون مشروعاً، وبالتالي تنعكس تلك المشروعیة على تنفیذه، متى . طاعته

  :انوناً وهي كالتاليتوافرت فیه الشروط الشكلیة والموضوعیة المتطلبة ق

  :الشروط الشكلیة

فلابد أن یكون القانون قد منح .  أن یكون الآمر مختصاً قانوناً بإصدار الأمر-١

والقانون في ذلك إما أن یلزم الآمر بإصدار الأمر متى . الآمر الاختصاص بإصدار الأمر

 الحالتین یعتبر وفي كلتا. توافرت ظروف معینة، وإما أن یخوله سلطة تقدیریة في إصداره

الشرط قد توافر متى صدر الأمر ممن خوله القانون ذلك بطریق الإلزام أو بطریق التقدیر 
)٢(.  

 أن یكون المرؤوس الصادر إلیه الأمر مختصاً هو الآخر بتنفیذه، فإذا تخلف -٢

شرط الاختصاص هذا كان الأمر غیر مشروع من الناحیة الشكلیة وانعكست عدم 

  . لتنفیذ أیضاً مشروعیته على ا

ومثال ذلك الأمر بالقبض الصادر من النیابة المختصة لمأمور ضبط غیر مختص 

  .بالجریمة

 أن یفرغ الأمر في الشكل الخاص به والذي یتطلبه القانون لصحته، كما لو كان -٣

ففي هذه الحالة یكون الأمر غیر قانوني . القانون یتطلب الكتابة فیصدر الأمر شفاهة

  .عتبر تنفیذه غیر مشروعوبالتالي ی

  

  : الشروط الموضوعیة

اتفاق الغایة من الأمر مع الغایة التي یرمي إلیها القانون : یشترط في الأمر موضوعیاً 

ویكون الأمر غیر . فإذا اتحدت الغایتان كان الأمر قانونیاً . بتخویل الآمر سلطة إصداره

قاعدة القانونیة التي تحكم یها المشروع إذا اختلفت الغایة منه عن الغایة التي ترمي إل

  .)٣(الأمر
                                                           

  .١٩٢، ص مرجع سابقأحمد فتحي سرور، / ، د٢٣٨مرجع سابق، ص ،  محمود نجیب حسني/د  )١(
  .١٩٣، ص مرجع سابقأحمد حسني أحمد طه، / ، د١٧٠، ص مرجع سابقفوزیة عبد الستار، / د  )٢(
  .٢٠٣، صمرجع سابقى، محمود مصطف/ د  )٣(



       

  

 

 

 

٩٢٥

 ا�لد الأول من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 باحة في القانون الجنائي المصري والفقه الإسلاميأسباب الإ

والواقع أن عدم مشروعیة الأمر من الناحیة الموضوعیة لا تثور إلا حیث یكون 

أما حیث لا یكون للآمر سلطة مثل تلك السلطة . إصداره خاضعاً للسلطة التقدیریة للأمر

راً لأن الملائمة في مثل التقدیریة، بمعنى أن یكون ملزماً بإصداره، فإن المشكلة لا تثور نظ

 إصدار المشرع أو من قبل شخص آخر خوله المشرعتلك الحالة تكون مقدرة سلفاً من قبل 

  .الأمر، كما هو الشأن في حالة تسلسل الأوامر

 بتخویل سلطة الأمر المشرعوعلیه، فاختلاف الغایة من الأمر عن الغایة التي قصدها 

اءة استعمالها مما یضفي علیه الصفة غیر من شأنه أن یعیبه بتجاوز السلطة وإس

ومتى توافرت الشروط الشكلیة . المشروعة ولا یستفید مصدره أو منفذه من سبب الإباحة

والموضوعیة للأمر كان مشروعاً وبالتالي یكون مشروعاً أیضاً الفعل التنفیذي له وتنتفي 

ویكون . ن العقوبات في قانو المشرععنه الصفة غیر المشروعة ولو أضر بمصالح حماها 

  .)١(بذلك الآمر والمنفذ بصدد سبب من أسباب الإباحة المتمثل في أداء الواجب 

ومن المقرر أن الحالتین السابقتین لا تثیران أیة صعوبة أو شك في الإباحة، فالقانون 

في الحالة الأولى هو الذي یلزم الشخص بالقیام بالعمل أو یرخص له في القیام بالعمل بناء 

لى سلطته التقدیریة، وفي الحالة الثانیة هو الذي یلزم المرؤوس بإطاعة الرئیس، وبالتالي ع

فإن هذا العمل في كلا الحالتین لا یعد جریمة، ما دام مطابقاً للقانون بأن كان داخلاً في 

حدود اختصاصه ومتوافراً فیه كافة الشروط التي یتطلبها القانون، ومن هنا لا یسأل 

  .)٢(ئیاً ولا مدنیاً الموظف جنا

؛ فهي تأمر بطاعة ولي الأمر في وما سبق ذكره أقرته الشریعة الإسلامیة من قبل

سُولَ وَأُوْليِ الأمَْرِ مِنكُمْ فَإنِ  :المعروف، لقوله تعالى اَ الَّذِينَ آمَنوُاْ أَطيِعُواْ االلهَ وَأَطيِعُواْ الرَّ يَا أيهَُّ

ءٍ فَرُدُّو سُولِ تَناَزَعْتمُْ فيِ شيَْ من أطاعني فقد أطاع  :" ولقوله الرسول. )٣( هُ إلىَِ االلهِ وَالرَّ

االله، ومن عصاني فقد عصى االله، ومن أطاع أمیري فقد أطاعني ومن عصى أمیري فقد 

  .) ٤("عصاني

 وحق الرئیس في الطاعة والمرؤس في التنفیذ  كلاهما مقید غیر مطلق، فلیس للرئیس  

ریعة، ولیس للمرؤس أن یطیع فیما یخالف الشریعة، وذلك ظاهر من أن یأمر بما یخالف الش
                                                           

، ص مرجع سابقأحمد حسني أحمد طه، / ، د١٨٢، صمرجع سابقالسعید مصطفى السعید، / د  )١(
١٩٤.  

  .٢٣٣مرجع سابق، ص ،  محمود نجیب حسني/، د١٨٧، صمرجع سابقمحمود مصطفى، / د  )٢(
  .٥٩: سورة النساء آیة)  ٣(
  .١٨٣٥ ومسلم حدیث رقم ٢٩٥٧رواه البخاري حدیث رقم )  ٤(



       

  

 

 

 

٩٢٦

 ا�لد الأول من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 باحة في القانون الجنائي المصري والفقه الإسلاميأسباب الإ

سُولِ  ...  :قوله تعالى ءٍ فَرُدُّوهُ إلىَِ االلهِ وَالرَّ لا " :ومن قول الرسول  . )١(فَإنِ تَناَزَعْتمُْ فيِ شيَْ

لا طاعة لمخلوق في معصیة  " ()٢("في معصیة االله، إنما الطاعة في المعروف" لبشر"طاعة 

  )٤(."من أمركم من الولاة بغیر طاعة االله فلا تطیعوه" :وقوله .)٣("القالخ

فإذا أمر الرئیس مرءوسه بعمل مخالف للشریعة فأتاه وهو عالم بأنه غیر مباح 

له كان على المرءوس عقوبة الفعل الذي أتاه، لأن أمر الرئیس في هذه الحالة یعتبر 

ا لا سلطان للرئیس فیه، ولیس أمراً غیر ملزم لا تجب طاعته، لأنه صدر فیم

 فالشریعة لا ترى في مركز الرئیس من .للمرءوس أن ینفذه فإن نفذه حمل مسئولیته

  .)٥ (المرءوس ما یحمل الأخیر على إطاعة أمر مخالف للشریعة

وفي كل الأحوال یجب توافر حسن النیة في الموظف وهو یقوم بأداء وظیفته أو 

  .)٦(في هذا الشأن مماسة حقوقه وإلا عد مسئولاً 

  :أن یكون الموظف حسن النیة:  ثانیاً 

وهذا الشرط یتطلبه المشرع بصفة عامة وعلى وجه الخصوص عندما یكون عمل 

لا جریمة " عقوبات على أنه ٦٣الموظف العام غیر قانوني أو غیر مشروع؛ فتنص المادة 

ه وارتكب فعلاً اعتقد أن إذا حسنت نیت: إذا وقع الفعل من موظف أمیري في الأحوال الآتیة

إجراءه من اختصاصه، أو إذا ارتكب الفعل تنفیذاً لأمر صادر إلیه من رئیس اعتقد أن 

وعلى كل حال یجب على الموظف أن یثبت أنه لم یرتكب الفعل إلا ". إطاعته واجبة علیه

  . معقولةبعد التثبت والتحري، وأنه كان یعتقد مشروعیته وأن اعتقاده كان مبنیاً على أسباب

 الأحوال التي یصدر فیها الفعل من الموظف مخالفاً المشرعوبهذا النص حصر 

  : )٧(للقانون في حالتین

  . حالة ارتكاب الموظف الفعل معتقداً أن إجراءه من اختصاصه: الحالة الأولى

حالة ارتكاب الموظف الفعل تنفیذاً لأمر صادر إلیه من رئیس اعتقد : والحالة الثانیة

  .اعته واجبة علیهأن إط

                                                           

  .٥٩: سورة النساء آیة)  ١(
  ).١٥ / ٦(ومسلم )  فتح-  ٢٠٣ / ١٣(أخرجه البخاري )  ٢(
   .٢٧٤٦رواه أحمد في سننه، حدیث رقم   )٣(
  .رواه ابن ماجه في سننه  )٤(
 هـ، ١٣٠٦، طبعة مطبعة بولاق شرح الزرقاني على مختصر خلیل عبد الباقي بن یوسف الزرقاني،  )٥(

  . وما بعدها٧ ص٤، أسنى المطالب جـ١٠ ص٨جـ، م١٩٧٨هـ ١٣٩٨، طبعة دار الفكر، بیروت
  ..١٩٥، ص مرجع سابقأحمد حسني أحمد طه، / ، د١٧٤، صمرجع سابقفوزیة عبد الستار، / د  )٦(
  .١٩٦، ص مرجع سابقأحمد حسني أحمد طه، / د  )٧(



       

  

 

 

 

٩٢٧

 ا�لد الأول من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 باحة في القانون الجنائي المصري والفقه الإسلاميأسباب الإ

  

  :حالة ارتكاب الموظف فعلاً یعتقد أنه من اختصاصه: أولاً 

الموظف قد أتى عملاً لیس من اختصاصه ولكنه عندما   هذه الحالة أنفيرض فال

مثال ذلك، أن . أتاه كان یعتقد أن القانون یرخص له بإتیانه، وأنه یدخل في اختصاصه

بض على متهم بجریمة في حالة لا یجوز فیها یصدر عضو النیابة العمومیة أمراً بالق

وكما هو واضح فإن . القبض، أو یصدر أمراً بتفتیش مسكن في حالة لا تقتضي ذك قانوناً 

اعتقاد الموظف في اختصاصه بإجراء هذا العمل قائم على أسس معقولة، إذ هو متصل 

عن الحدود التي بصلة واضحة بالأعمال التي یختص الموظف بإتیانها، وإذا كان قد خرج 

رسمها القانون، وذلك نظراً لدقة هذه الأعمال واحتمال أن موظفاً آخر في نفس موضعه 

  . وظروفه یمكن أن یخرج علیها

وعلى العكس من ذلك، فإذا كان الموظف قد أتى عملاً لا علاقة له باختصاصه مثل 

بس الاحتیاطي أو أن یأمر مأمور الضبط بتوقیع عقاب، أو یصدر موظف إداري أمراً بالح

مغتصباً "بهدم بناء، في مثل هذه الحالات لا یكون الموظف مستعملاً لسلطته وإنما 

  .)١(وعمله خارج حدود الإباحة، فهو غیر مشروع ومخالف للقانون" للسلطة

  

  :حالة تنفیذ الموظف أمر رئیس اعتقد أن إطاعته واجبة علیه: ثانیاً 

اً لیس من واجبه تنفیذه، إما لأن العمل في ذاته یُقصد بهذه الحالة تنفیذ الموظف أمر 

غیر جائز قانوناً، أو لأن الأمر صدر من غیر مختص بإصداره، أو لأنه صدر في غیر 

الأحوال أو خلافاً للأوضاع المقررة قانوناً، كما لو أمر الرئیس مرؤوسه بتعذیب المتهم، أو 

أمراً بالقبض باطلاً من حیث ، أو أصدر عضو النیابة )٢(بارتكاب تزویر أو اختلاس 

وتعني هذه الحالة قیام التناقض بین ما یأمر به القانون وما یأمر به الرئیس، . )٣(الشكل 

وبدیهي أن تكون الغلبة لأمر القانون، فالقاعدة أنه لا طاعة لمرؤس فیما یخالف القانون، 

 ولا یجدي أمر فإذا نفذ المرؤوس هذا الأمر المخالف للقانون كان فعله غیر مشروع،

  .)٤(الرئیس في نزع صفة عدم المشروعیة عنه 

                                                           

  .١٧٥ ص،مرجع سابقفوزیة عبد الستار، / ، د٢٣٤مرجع سابق، ص ،  محمود نجیب حسني/د  )١(
، ٦/١/١٩٦٩، نقض ٣٧٣، ص ٦٧، رقم ١١ مجموعة أحكام النقض، س١١/٤/١٩٦٠نقض   )٢(

  .٢٤، ص٦، رقم ٢٠س
  .١٩٩، صمرجع سابقالسعید مصطفى السعید، / د  )٣(
  .١٩٤، صمرجع سابقأحمد فتحي سرور، / د  )٤(



       

  

 

 

 

٩٢٨

 ا�لد الأول من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 باحة في القانون الجنائي المصري والفقه الإسلاميأسباب الإ

 شروط انتفاء مسئولیة الموظف عن العمل غیر القانوني :  

 عقوبات شرطین لإعفاء الموظفین المسئولیة الجنائیة، إذا ٦٣ في المادة المشرعتطلب 

ل مباشرة  سواء لطاعة أمر الرئیس أو لقیامه بالعم-ما ارتكب الموظف عملاً غیر قانوني 

  .  وهما حسن نیة الموظف، والتثبت والتحري في عمله-تنفیذاً لما أمر به القانون

  : أن یكون الموظف حسن النیة في عمله-١

 أن یكون الموظف حسن النیة أي ارتكب الفعل معتقداً مشروعیته وأن المشرعتطلب 

 جاهلاً مخالفة الفعل ویعني ذلك أن یكون الموظف. یكون اعتقاده مبنیاً على أسباب معقولة

للقانون، إما لغلط في الوقائع كأن ینفذ مأمور الضبط أمر القبض على شخص آخر غیر 

وهو ما ینفي . الشخص المطلوب القبض علیه، وإما لغلط في القانون عدا قانون العقوبات

وأما إذا كان الجهل راجعاً إلى الغلط في قواعد قانون . سوء القصد ویؤكد حسن النیة

وذلك كما لو قام موظف بتعذیب متهم لحمله . عقوبات، فهو لا ینفي إلا القصد الجنائيال

ویقتضي هذا الشرط أن یبحث الموظف في . على الاعتراف معتقداً أن القانون یبیح له ذلك

مدى مشروعیة الأمر الصادر إلیه متى كان ذلك جائزا، وذلك حتى یكون اعتقاده مبنیاً 

یث یكون فعل الموظف واضحاً فیه مخالفة القانون وانطوائه على وح. على أسباب معقولة

  .)١(جریمة، كان ذلك دلیلاً على انتفاء حسن النیة

 المشرعوإذا كان حسن النیة ینفي القصد الجنائي، فهو لا ینفي الخطأ، لذلك أضاف 

  .)٢(شرطاً ثانیاً لامتناع المسئولیة الجنائیة 

  :العمل إلا بعد التثبت والتحري أن یثبت الموظف أنه لم یرتكب -٢

 هذا الشرط حتى لا یحتج بمجرد حسن النیة وسلامة الاعتقاد مع المشرعوقد أضاف 

وفي ذلك تقول محكمة النقض أن القانون یشترط لتبریر الفعل الواقع من الموظف . الإهمال

، فوق أن یكون حسن النیة، وجوب تثبته وتحریه من ضرورة التجائه إلى ما وقع منه

وقد . ووجوب اعتقاده مشروعیة عمله، على أن یكون هذا الاعتقاد مبنیاً على أسباب معقولة

  .  بهذا الشرط أن یبذل الموظف جهده في التحقق من مشروعیة فعلهالمشرعقدر 

والضابط في تقدیر مدى ما بذل من جهد للتثبت والتحري، هو ضابط الشخص 

فإذا . )٣(وظروفه والمؤثرات التي ازدحمت علیه المعتاد إذا وجد في نفس وظیفته ومركزه 

كان قد التزم الحدود التي یلتزمها هذا الشخص المعتاد كان الشرط الذي نحن بصدده 
                                                           

  .١٩٧، ص مرجع سابقأحمد حسني أحمد طه، / د  )١(
  .١٩٥، صمرجع سابقأحمد فتحي سرور، / ، د٢١٤، ص ابقمرجع سمأمون محمد سلامة، / د  )٢(
  .١٣٣١، ص ٢٦٥، رقم ٧ مجموعة أحكام النقض، س٢٥/١٢/١٩٥٦نقض   )٣(



       

  

 

 

 

٩٢٩

 ا�لد الأول من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 باحة في القانون الجنائي المصري والفقه الإسلاميأسباب الإ

أما . )١(متوافراً وانتفت مسئولیته غیر العمدیة، فالتثبت والتحري ینفیان الخطأ غیر العمدي 

معتاد، كان سلوكه متسماً بالإهمال إذا تبین أنه بذل جهداً أقل مما كان یبذله الشخص ال

  . والتهور وعدم الاحتیاط فیسأل عن فعله مسئولیة غیر عمدیة

 على القائم بأعمال نقطة الشرطة عن حجزه ٦٣وتطبیقاً لذلك قضي بتطبیق المادة 

بغیر وجه حق أحد الأشخاص، إذ ثبت أن الحجز لم یحصل عن هوى في نفس المتهم 

 وأن إجراءه من اختصاصه وأنه اضطر إلیه لمنع جرائم أخرى، الذي كان یعتقد مشروعیته،

 كذلك یترتب على انتفاء الخطأ في )٢(وقد تثبت وتحرى من العمدة عن ظروف الحادث 

  .)٣( المسئولیة المدنیة– فضلاً عن المسئولیة الجنائیة –هذه الحالة أن تنتفي 

 إثبات حسن النیة والتحري:  

 – عقوبات عبء الإثبات على عاتق الموظف ٦٣دة جعلت الفقرة الأخیرة من الما

 حینما أوجبت على الموظف أن یثبت أنه لم یرتكب الفعل إلا بعد التثبت –المتهم 

فهذه الفقرة جاءت على خلاف القواعد الجنائیة التي توجب على النیابة العامة . والتحري

نائیة استناداً إلى هذا عبء الإثبات، وعلى هذا فإذا دفع الموظف بانتفاء مسئولیته الج

السبب للإباحة، فإن هذا الدفع یعد دفعاً جوهریاً ینبغي التحقق منه والرد علیه، وإلا كان 

  .)٤(حكم الإدانة قاصراً 

  من قانون العقوبات٦٣تقییم نص المادة :  

  : عقوبات٦٣یفرق في هذا الصدد بین الصورتین اللتین تشتمل علیهما المادة 

) العمل القانوني(والمتمثلة في ممارسة السلطة على نحو قانوني  :فالصورة الأولى 

ویجب إعمال كافة الآثار القانونیة المترتبة على الطبیعة . تعتبر سبباً من أسباب الإباحة

الموضوعیة لأسباب الإباحة، فیمتنع رفع الدعویین الجنائیة والمدنیة ضد الموظف، ولا 

  . الجریمةیجوز معاقبة من اشترك معه في تنفیذ 

العمل غیر ( الخاصة بممارسة السلطة على نحو غیر قانوني :أما الصورة الثانیة

  . فإنها كأصل عام تعد على الأرجح مجرد مانع من موانع المسئولیة الجنائیة) القانوني

                                                           

  .٣٤١، صمرجع سابقأحمد فتحي سرور، / ، د٢٣٨مرجع سابق، ص ،  محمود نجیب حسني/د  )١(
  .٧٢١، ص١٦٢، رقم ٢٣ مجموعة أحكام النقض، س١٥/٥/١٩٧٢نقض   )٢(
  .١٩٩، ص مرجع سابقحسني أحمد طه، أحمد / د  )٣(
، مجموعة أحكام النقض، ٢٣/١١/١٩٧٠، نقض ٢١٦، صمرجع سابقمحمود مصطفى، / د  )٤(

  .١١٤٠، ص٢٧٥، رقم ٢١س



       

  

 

 

 

٩٣٠

 ا�لد الأول من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 باحة في القانون الجنائي المصري والفقه الإسلاميأسباب الإ

 لا تنسحب إلا على ٦٣الواردة في صدر المادة " لا جریمة"وبالتالي فإن عبارة 

ولعل ذلك یمثل عیباً في صیاغة النص ). الصورة الأولى(وني ممارسة الموظف لعمل قان
)١( .  

ویترتب على اعتبار ممارسة الموظف لعمل غیر قانوني مانعاً فقط للمسئولیة الجنائیة 

جواز رفع الدعوى المدنیة بالتعویض في مواجهته، كما یجوز معاقبة من اشترك مع 

  . الموظف في تنفیذ جریمته

لسلطة لا یقف عند هذا الحد فیما یتعلق بالصورة الثانیة ولكن تكییف ممارسة ا

  : جح یفرق في شأنها بین حالتینافالفقه الر . الخاصة بالعمل غیر القانوني

 إذا ما توافر لدى الموظف حسن النیة فقط، دون أن تستخلص :الحالة الأولى

ثبت والتحري، فإنه المحكمة اعتقاده بمشروعیة الفعل بناءً على أسباب معقولة، وقیامه بالت

  .لا یُسأل جنائیاً عن جریمة عمدیه، وإن جاز مساءلته عن جریمة غیر عمدیه

حسن النیة، :  إذا توافر لدى الموظف الشروط الثلاثة السابق ذكرها:الحالة الثانیة

والاعتقاد بمشروعیة فعله بناء على أسباب معقولة، وسبق التثبت والتحري، ففي هذه الحالة 

سئولیة الجنائیة للموظف كلیة فلا یسأل لا عن جریمة عمدیه ولا عن جریمة غیر تنتفي الم

  .)٢(عمدیه

  

فالقاعدة في الفقه الإسلامي أن ؛  وما سبق ذكره أقره الفقه الإسلامي من قبل

الموظف المكلف بأداء واجب لا یسأل إذا أدى عمله طبقاً للحدود المشروعة والمرسومة 

ذه الحدود فهو مسئول جنائیاً عن عمله، إذا كان یعلم أن لا حق لهذا العمل، فإذا تعدى ه

أما إذا كان حسن النیة وأدى العمل معتقداً أن من واجبه إتیانه فلا یسأل جنائیاً عن . له فیه

 - ؛ فإذا كان الفعل محرماً ولكن المأمور لا یعلم بذلك ونفذه طاعة للأمر هذا العمل

 أنه غیر محرم فلا مسئولیة علي المأمور لحسن  معتقداً - الذي صدر إلیه من رئیسه 

، إذ من الواجب )الرئیس( نیته، بشرط أن یكون الفعل داخلاً في اختصاص الآمر

  .)٣(على المأمور أن یُطیع رئیسه فیما لیس بمعصیة

                                                           

  .١٨٥، صمرجع سابقالسعید مصطفى السعید، / د  )١(
  .٢٠٠، ص مرجع سابقأحمد حسني أحمد طه، / د  )٢(
  .٥٦١، صمرجع سابقعبد القادر عوده،   )٣(



       

  

 

 

 

٩٣١

 ا�لد الأول من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 باحة في القانون الجنائي المصري والفقه الإسلاميأسباب الإ

ومن تطبیقات ذلك أنه إذا أمر الإمام مقیم الحد أن یضرب أكثر من مائة، وكان 

لإمام ویجهل تحریم الزیادة، فلا مسئولیة علیه وإنما المسئولیة مقیم الحد یعتقد طاعة ا

  .)١(على الإمام، فإذا كان عالماً بالتحریم فهو مسئول ولا یعفیه الأمر من المسئولیة 

وإذا أكره الرئیس المرءوس على قتل أحد أو جلده بغیر حق فمات فكلاهما 

من المسئولیة ولو كان الإكراه مسئول جنائیاً عن الفعل، ولا یعفي الإكراه المرءوس 

وإذا . ملجئاً، إذ الأصل في الشریعة أن الإكراه على القتل لا یعفي المكره من العقوبة

  . كان الإكراه الملجئ لا یعفي من العقوبة فالإكراه الأدبي لا یعفي منها من باب أولى

حله ثم وإذا كان الآمر یعتقد حل الفعل الذي أمر به، وكان المأمور لا یعتقد 

  .نفذه بالرغم من ذلك، فإن علیه المسئولیة دون الآمر

ولا فرق فیما سبق بین أن یكون المأمور جندیاً أو غیر جندي، فصفة المأمور 

  .)٢(لا تحل له ارتكاب فعل محرم، وصفة الآمر لا تبیح له أن یأمر بما لیس من حقه

  

  الثانيالمبحث 

  رضــــــاء المجني علیه

  :یمتمهید وتقس

قد یكون لرضاء المجني علیه دوراً رئیسیاً في بنیان بعض الجرائم واكتمال أركانها، 

كما یكون له تأثیر في نطاق الإجراءات الجنائیة، وعلى وجه الخصوص في تحریك وسیر 

وكذلك قد یكون له دور في بنیان أو اكتمال عناصر بعض أسباب . الدعوي الجنائیة

 لا یعتبر رضاء - سواء في مصر أو غیرها -ائي المعاصر  الجنالمشرعالإباحة، ولكن 

فلو تصورنا أن إنساناً أقدم على فعل یعتبر . المجني علیه سبباً عاماً من أسباب الإباحة

جریمة كالسرقة مثلاً، إلا أن ارتكابه لهذا العمل كان قد تم بموافقة المجني علیه ورضاه أي 

أن یحتج برضاء المجني " الجاني"لهذا الإنسان موافقة مالك المال المسروق، فهل یجوز 

علیه ویدفع عن نفسه التهمة بأن هذا الرضاء قد جرد فعله من الصفة الإجرامیة وأصبح 

  .مشروعاً بعد أن كان غیر مشروع؟ والإجابة أنه لا یمكن ذلك

                                                           

 ١٠، المغني جـ١٦٣ ص٤، أسنى المطالب جـ٢٥١، ٢١٨، ٢١٧ ص٤شرح فتح القدیر جـ  )١(
  .٣٣٤ص

، مرجع سابق وما بعدها، عبد القادر عوده، ٧ ص٤، أسنى المطالب جـ١٠ ص٨شرح الزرقاني جـ  )٢(
  .٥٦٢ص



       

  

 

 

 

٩٣٢

 ا�لد الأول من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 باحة في القانون الجنائي المصري والفقه الإسلاميأسباب الإ

ویجمع الفقه على أن رضاء المجني علیه لیس سبباً عاماً للإباحة، ویعتبره سبباً 

  . حة طائفة محدودة من الجرائملإبا

والمعیار الذي یستند إلیه الفقه في تحدید فئة الجرائم التي ینتج الرضاء اثره بالنسبة لها 

یقوم على أساس البحث فیما إذا كان القانون یرخص للمجني علیه بالتصرف في الحق 

  . )١(الذي وقع علیه الفعل الذي تتكون منه الجریمة ونقله إلى الغیر أو لا 

تناول نطاق تأثیره علي الدعوى العامة، أأن ي ودراسة رضاء المجني علیه تقتضي من

. وعلى أركان الجریمة، ثم نتناول الرضاء كسبب إباحة خاص ببعض الجرائم، وشروطه

  :وذلك من خلال المطالب التالیة

  

  

  المطلب الأول

  نطاق تأثیر رضاء المجني علیه

یقه على فئات الجرائم  المختلفة یلاحظ أن رضاء المجني وفقا للمعیار السابق  وتطب

علیه لا یكون له اثر یذكر في بعض الجرائم، وقد یكون تخلفه ركناً في جرائم أخرى، وقد 

یعتبر توافره عنصراً في بعض أسباب الإباحة، وقد یكون له تأثیر على الدعوى العامة أو 

  .الدعوى الجنائیة

  :لدعوى العامةتأثیر الرضاء على ا: أولاً 

یترتب على وقوع الجریمة نشأة حق للمجتمع في محاكمة مرتكبها وتوقیع العقوبة 

علیه، وتباشر النیابة العامة هذا الحق نیابة عن المجتمع فهي التي تتولى تحریك  الدعوى 

والأصل أنه لا أثر لرضاء المجني علیه على سلطة النیابة العامة في . العامة ومباشرتها

فلو فرض أن زیداً سرق مالاً لبكر، وضبطت المسروقات وأعیدت إلى بكر . الدعوىتحریك 

الذي أشفق على زید السارق وقرر الصفح عنه، فإن هذا الرضاء من بكر لا أثر له على 

سلطة النیابة العامة في تحریك الدعوى العامة ومباشرتها ضد زید، لأن حق توقیع العقاب 

لك فإن هذا الأصل یرد علیه استثناءات، إذ توجد حالات تقید ومع ذ. حق عام تملكه الدولة

فیها سلطة النیابة العامة في تحریك الدعوى العامة لأسباب معینة على شكوى یقدمها 

المجني علیه، فإذا لم یتقدم المجني علیه بالشكوى، فإن ذلك یعني أنه قد رضي بعدم 

                                                           

، ص مرجع سابقفتوح عبد االله الشاذلي، / ، د٣٥٨، صمرجع سابقمحمد زكي أبو عامر، / د)  ١(
٣٦٠.  



       

  

 

 

 

٩٣٣

 ا�لد الأول من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 باحة في القانون الجنائي المصري والفقه الإسلاميأسباب الإ

. هذه الحالة أثر على الدعوى العامةمحاكمة المتهم ولهذا یكون لرضاء المجني علیه في 

ومن  الجرائم العامة التي یتوقف تحریك الدعوى العامة بشأنها على شكوى المجني علیه 

  .السرقة بین الأصول والفروع والأزواج وجریمة الزنا

ویلاحظ أن تأثیر الرضاء في مثل هذه الجرائم یقتصر فقط على عدم السیر في 

  .)١( لا یكون له تأثیر یذكر على أركان الجریمة ذاتهاإجراءات الدعوى العامة، أي

  :تأثیر الرضاء على أركان الجریمة: ثانیاً 

قد یؤثر الرضاء في الركن المادي في بعض الجرائم، ویؤدي توافره إلى انتفاء هذا 

فمن الجرائم ما یلزم لقیامها عدم رضاء المجني علیه . الركن وتنتفي الجریمة تبعاً لذلك

  .فیكون من عناصر الركن المادي فیها أن یقع الفعل بغیر رضاء من وقع علیهبالفعل، 

فالسرقة مثلاً یقوم ركنها المادي على الأخذ أو الاختلاس، ولا یتحقق ذلك إلا إذا كان 

المجني علیه غیر راض عن خروج الشيء من حیازته ودخوله في حیازة الغیر، فإذا رضي 

یام للركن المادي في جریمة الاغتصاب إلا إذا واقع بذلك فلا اختلاس ولا سرقة ولا ق

الجاني المجني علیها بغیر رضاها، ولا قیام لجرائم الخطف والقبض على الأشخاص 

وانتهاك حرمة ملك الغیر، وهتك العرض بالقوة أو التهدید إلا إذا كان المجني علیه غیر 

  .راض عن الفعل

لسابقة فتتوافر الجریمة إذا انتفى الرضاء، ویلاحظ أن الرضاء یؤثر على قیام الجرائم ا

ولا تقوم الجریمة إذا كان المجني علیه راض بالفعل المكون لها، أي أن هذا الفعل یكون 

مشروعاً لا على أساس أن الرضاء سبب إباحة، ولكن على أساس أن عدم الرضاء عنصر 

توافر الرضاء سلبي من عناصر الركن المادي في الجریمة وتخلف هذا العنصر بسبب 

  .)٢(ینفي الركن المادي ولا تقوم الجریمة تبعاً لذلك

  :الرضاء عنصر في بعض أسباب الإباحة: ثالثا

هناك بعض أسباب الإباحة التي یلزم لكي تنتج آثارها أن یتوافر إلى جوارها رضاء 

سة المجني علیه، فالرضاء یكون أحد العناصر اللازمة لتوافر سبب الإباحة، فمثلاً ممار 

الأعمال الطبیة لا سیما العلاجات الجراحیة تستمد إباحتها من ترخیص القانون، لكن هذا 

وعلى ذلك  . الترخیص لا ینتج أثره إلا إذا أضیف إلیه رضاء المریض أو من یمثله قانوناً 

فلكي تكون ممارسة الأعمال الطبیة سبباً للإباحة یشترط رضاء المریض إلى جانب 
                                                           

  .٣٦١، ص مرجع سابقفتوح عبد االله الشاذلي، / د)  ١(
  
  .٣٦١، ص مرجع سابقفتوح عبد االله الشاذلي، / د)  ٢(



       

  

 

 

 

٩٣٤

 ا�لد الأول من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 باحة في القانون الجنائي المصري والفقه الإسلاميأسباب الإ

فالرضاء . ي یجب توافرها حتى تصبح الأعمال الطبیة مبررة ومشروعةالشروط الأخرى الت

هنا لا یكفي بمفرده لتوافر سبب الإباحة وإنما هو شرط بجانب شروط أخرى یتعین توافرها 

  .)١(لقیام هذا السبب، أي أنه یساهم في بنیان سبب الإباحة

  :انعدام تأثیر الرضاء بالنسبة لبعض الجرائم: رابعاً 

یر الرضاء بالنسبة للجرائم التي لا یكون المجني علیه فیها أحد الأفراد، وإنما ینعدم تأث

یكون المجني علیه الدولة، وهي التي تنال بالاعتداء حقاً للدولة وحدها، ولا یجوز بشأنها 

ومن هذه الجرائم الجرائم . لممثلي الدولة النزول عن هذا الحق والرضاء بالاعتداء علیه

  .    الدولة الخارجي أو الداخلي، وجرائم التزییف والتزویر والرشوة والاختلاسالواقعة على أمن 

، إذا كان لها كما ینعدم تأثیر الرضاء على فئة الجرائم التي تنال من حقوق الأفراد

أهمیة اجتماعیة كبیرة بحیث لا یجوز للأفراد النزول عنها والرضاء بالاعتداء علیها لما في 

 اجتماعیة على جانب كبیر من الأهمیة، مثل جرائم الاعتداء على ذلك من إهدار لمصلحة

  .الحیاة وسلامة الجسم

 أثر الرضاء على جرائم القتل والجرح والقطع: 

الحق في الحیاة والحق في سلامة البدن لیس حقاً خالصاً للأفراد وإنما یشترك المجتمع 

كله، ولهذا لا تأثیر للرضاء مع الأفراد في هذا الحق، لأنه یتوقف علیه سلامة المجتمع 

على جریمة القتل مثلاً فلو رضي المجني علیه بوقوع فعل القتل علیه قامت جریمة القتل 

دون أدنى أثر لرضاء المجني علیه على توافر أركانها، بل حتى ولو ألح المجني علیه 

لك وطلب صراحة التخلص من الحیاة، لیأسه من الشفاء من مرض خطیر مثلاً، فإن كل ذ

 ٥٢٢المادة (لا یؤثر مطلقاً على أركان الجریمة، فتتوافر هذه الأركان وتقوم جریمة القتل 

على حقوق عدیدة أخرى كالحق في سلامة الجسم، فلا یؤثر ، ونفس الحكم یصدق )عقوبات

الرضاء مثلاً على قیام جریمة الانتحار، أو جریمة الإجهاض أو جریمة المبارزة التي یقصد 

  .)٢(اء والاعتداءمنها الإیذ

وتشترك الجرائم السابقة في أنها تقع على حقوق لا یجوز التصرف فیها، ومن ثم لا یكون 

لرضاء المجني علیه، أو غیره أي تأثیر على قیام الجرائم التي تقع بالاعتداء على تلك 

  .)٣(الحقوق

                                                           

  .٣٥٨، صمرجع سابقمحمد زكي أبو عامر، / د)  ١(
عبد . بخلاف المبارزة التي یقصد منها مجرد التدریب وإظهار المهارة والتفوق، ولم یقصد منها الإیذاء)  ٢(

  .، وما بعدها٤٤٣، صجع سابقمر القادر عوده 
  .٣٦٢، ص مرجع سابقفتوح عبد االله الشاذلي، / د)  ٣(



       

  

 

 

 

٩٣٥

 ا�لد الأول من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 باحة في القانون الجنائي المصري والفقه الإسلاميأسباب الإ

ل ؛ فلو فلا تأثیر للرضاء على جریمة القتوالفقه الإسلامي یقرر ذلك في الجملة؛  

رضي المجني علیه بوقوع فعل القتل علیه، قامت جریمة القتل دون أدنى أثر لرضاء 

  : )١(غیر أن الفقهاء اختلفوا في عقوبة الجاني. المجني علیه على توافر أركانها

 وهم یرون أن الإذن بالقتل لا یبیح الفعل؛ لأن عصمة النفس لا :مذهب الأحناف: أولاً 

 الشرع، والإذن بالقتل لیس منها، فكان الإذن عدماً لا أثر له على تباح إلا بما نص علیه

الفعل، فیبقى الفعل محرماً معاقباً علیه باعتباره قتلاً عمداً، لكنهم اختلفوا فیما بینهم على 

فیرى أبو حنیفة وأبو یوسف ومحمد أن یدرءوا عقوبة : العقوبة التي توقع على الجاني

 العقوبة الدیة على أساس أن الإذن بالقتل شبهة، وأن القصاص عن الجاني، وأن تكون

، والقصاص معتبر حداً، "ادرءوا الحدود بالشبهات: " یقول- صلى االله علیه وسلم -الرسول 

  .فكل شبهة تقوم في فعل مكون لجریمة عقوبتها القصاص یدرأ بها الحد عن الجاني

و لا یدرأ القصاص، فوجب  یصلح أن یكون شبهة، ومن ثم فهأن الإذن لا:  ویرى زفر

  . )٢(أن یكون القصاص هو العقوبة

 والرأي الراجح في مذهب مالك أن الإذن بالقتل لا یبیح الفعل :مذهب المالكیة: ثانیاً 

ولا یسقط العقوبة، ولو أبرأ المجني علیه الجاني من دمه مقدماً؛ لأنه أبرأه من حق لم 

عمداً، والعقوبة القصاص حیث لا یعتبر الإذن یستحقه بعد، وعلى هذا یعتبر الجاني قاتلاً 

 ویرى البعض الآخر أن الإذن  یدرأ .شبهة تدرأ القصاص ویوجب الدیة بدلاً من القصاص

  .)٣(القصاص عن الجاني للشبهة ویوجب الدیة

أن الإذن في القتل یسقط : أولهما: وفي مذهب الشافعي رأیان: مذهب الشافعیة: ثالثاً 

أن الإذن في القتل لا یبیح الفعل ولا : وثانیهما. یة ولا یبیح الفعلعقوبتي القصاص والد

یسقط العقوبة، وبعض أصحاب هذا الرأي یرى في الإذن شبهة تدرأ القصاص وتوجب 

  .)٤(الدیة، وبعضهم الآخر یوجب القصاص ولا یرى في الإذن شبهة

                                                           

  .٤٤١، صمرجع سابقعبد القادر عوده )  ١(
  .٢٣٦ ص٧بدائع الصنائع ج)  ٢(
الشرح الكبیر أحمد بن محمد الدردیر العدوي، ، ٢٣٦، ٢٣٥ ص٦مواهب الجلیل للحطاب جـ)  ٣(

 حاشیة الدسوقي علیه، طبعة محمد علي صبیح سنة لمختصر خلیل بن اسحاق، مطبوع بهامش
  .٢١٣ ص٤جـ، م١٩٣٤

  .٤٢٨ ص٧نهایة المحتاج جـ)  ٤(



       

  

 

 

 

٩٣٦

 ا�لد الأول من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 باحة في القانون الجنائي المصري والفقه الإسلاميأسباب الإ

ط العقوبة على ویرى أحمد وأصحابه أن الإذن في القتل یسق: مذهب الحنابلة: رابعاً 

الجاني؛ لأن من حق المجني علیه العفو عن العقوبة، والإذن بالقتل یساوي العفو عن 

  . )١(عقوبة القتل

( )٢( فمذهب جمهور الفقهاء:وبالنسبة لأثر الرضاء على جرائم الجرح والقطع

وز أن الإذن بالقطع والجرح یترتب علیه منع العقوبة، ویج) الأحناف والشافعیة والحنابلة

فإذا حدثت . طالما لم یؤدي الجرح أو القطع إلى الوفاة . لولي الأمر أن یعاقب بالتعزیر

  .الوفاة یسأل عن جریمة قتل عمد، فیرى البعض القصاص، ویرى البعض الدیة

أن الإذن بالقطع أو الجرح لا عبرة به إلا إذا استمر المجني علیه : ومذهب مالك

فإن لم یبرئ المجني علیه الجاني بعد الجرح أو القطع فقد مبرئاً له بعد الجرح أو القطع، 

وجبت العقوبة المقررة وهي القصاص أو الدیة إذا امتنع القصاص لسبب شرعي، أما إذا 

استمر المجني علیه مبرئاً للجاني فإن العقوبة المقررة أصلاً وهي القصاص والدیة تسقط 

 القطع للموت، فإذا أدى إلیه اعتبر الجاني ویحل محلها التعزیر، هذا إذا لم یؤدي الجرح أو

  .)٣(قاتلاً عمداً ووجبت عقوبة القتل العمد

  

  المطلب الثاني

  الرضاء كسبب إباحة

   خاص ببعض الجرائم وشروطه

یرى غالب الفقهاء أن رضاء المجني علیه سبب إباحة خاص ببعض الجرائم، وهي 

ویضرب مثالاً . )٤(تصرف فیها ونقلها إلى الغیرالجرائم التي تنال بالاعتداء حقوقاً یجوز ال

على ذلك بجرائم هدم أو تخریب أو إتلاف في ملك الغیر وجرائم التعدي على المزروعات 

فالأفعال التي تقوم بها هذه الجرائم لا تعتبر غیر مشروعة إلا . والحیوانات وآلات الزراعة

لك نفسه أو ارتكبها الغیر برضائه لا إذا ارتكبت بغیر رضاء المالك، أما إذا ارتكبها الما

                                                           

الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، المطبعة المصریة، الطبعة الأولى،  ،موسى الحجاوي المقدسي)  ١(
  .١٧١ ص٤جـ، بدون تاریخ

، ٣٧١ ص٤، الإقناع جـ٢٩٦، ٢٤٨ـ ص٧ـنهایة المحتاج ج ،٢٣٧، ٢٣٦ ص٧بدائع الصنائع جـ)  ٢(
  .٤٤٢ ص١ـ، جمرجع سابقعبد القادر عوده 

  .٢١٣ ص٤، الشرح الكبیر للدردیر جـ٢٣٦، ٢٣٥ ص٦مواهب الجلیل للحطاب جـ)  ٣(
 /، د٣٨٨، ص مرجع سابقرمسیس بهنام، / ، د١٩٤، ص  مرجع سابقمحمود مصطفى، / د)  ٤(

  .١٨٨، صمرجع سابقعوض محمد، / ، د٢٥٧مرجع سابق، ص ، محمود نجیب حسني



       

  

 

 

 

٩٣٧

 ا�لد الأول من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 باحة في القانون الجنائي المصري والفقه الإسلاميأسباب الإ

تقوم بها جریمة لأنها نوع من التصرف في الحق، فالفعل یتحول من اعتداء على الملكیة 

ومن . )١(حینما ینعدم الرضاء إلى تصرف في الشيء محل الملكیة إذا ما توافر الرضاء

ى تحدید الحقوق الصعب حصر الجرائم التي یعد الرضاء سبباً لإباحتها لأن ذلك یتوقف عل

  .المعتدي علیها وبیان ما إذا كان القانون یجیز التصرف فیها ونقلها للغیر أم لا

 أن الرضاء لا یعد سبباً لإباحة الجرائم السابقة، لأنه لكي یمكن )٢(ویرى البعض

اعتباره كذلك یجب أن تتوافر أركان الجریمة وعناصرها المختلفة ثم یلحق بها سبب الإباحة 

نها الصفة الإجرامیة، وتصبح مشروعة بعد أن كانت غیر مشروعة، والأمر لیس فیزیل ع

كذلك بالنسبة للجرائم التي یشیر إلیها الفقه، فجریمة هدم ملك الغیر مثلاً لا یتصور وقوعها 

أي أن عدم رضاء  المالك عنصر . إلا إذا ارتكب الجاني أفعال الهدم بدون رضاء المالك

لمادي في هذه الجریمة، فإذا توافر الرضاء انتفى الركن المادي سلبي من عناصر الركن ا

وانتفت الجریمة تبعاً لذلك فیكون فعل الهدم مشروعاً في هذه الحالة لا على أساس أن 

إذ كیف یستقیم . الرضاء قد أباحه ولكن على أساس عدم قیام الجریمة لتخلف ركنها المادي

اً لإباحة جریمة الهدم في الوقت الذي یتخلف فیه القول في هذا الفرض باعتبار الرضاء سبب

قیام الجریمة أصلاً، ومن المعلوم أن سبب الإباحة لا ینتج آثاره إلا بالنسبة لفعل اكتملت له 

كل أركان الجریمة أي فعل غیر مشروع، ولیس الحال كذلك لأن الهدم فعل مشروع كما 

  .سبق ذكره

لمجني علیه سبباً لإباحة الجرائم التي ویخلص هذا الرأي إلى رفض اعتبار رضاء ا

تنال حقوقاً یجوز  التصرف فیها ونقلها إلى الغیر، وأن الصحیح هو أن الرضاء یؤثر على 

  .)٣(أركان هذه الجرائم وعلى وجه الخصوص على الركن المادي 

 شروط رضاء المجني علیه:  

  :)٤(یُشترط لكي ینتج الرضاء آثاره الشروط التالیة

فلا یكون : صادراً عن إرادة معتبرة قانوناً، أي إرادة ممیزة ومختارة أن یكون -١

للرضاء قیمة إذا كان المجني علیه فاقد الشعور أو الاختیار لجنون أو عاهة في العقل أو 

  .كان سكرانا أو مخدرا أو نائماً 

                                                           

  .١٨٣، صمرجع سابقفوزیة عبد الستار، / د)  ١(
  .٣٦٣، ص مرجع سابقفتوح عبد االله الشاذلي، / د)  ٢(
، ٣٥٩، صمرجع سابقمحمد زكي أبو عامر، / ، د٤٠٦، ص مرجع سابقأحمد فتحي سرور، / د)  ٣(

  .٣٦٤، ص مرجع سابقفتوح عبد االله الشاذلي، / د
  .١٨٧، صمرجع سابقفوزیة عبد الستار، / ، د٢٤٨مرجع سابق، ص ، د نجیب حسني محمو /د)  ٤(



       

  

 

 

 

٩٣٨

 ا�لد الأول من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 باحة في القانون الجنائي المصري والفقه الإسلاميأسباب الإ

  المصري في الرضاء ببلوغ سن معینة، وانما یتطلب أحیاناً للاعتدادالمشرعولا یكتفي 

بالرضاء سناً معینة؛ ففي جریمة هتك العرض لا یعتد القانون برضاء المجني علیه إلا إذا 

وفي جریمة الخطف لا یعتد بالرضاء ألا إذا كان المجني علیه ) ع٢٦٩م(بلغ الثامنة عشرة

 سنا معینة انتقل إلى القاضي عبء المشرعفإذا لم یحدد ). ع٢٨٩م (بالغا ست عشرة سنة

لتمییز لدى المجني علیه بفهمه طبیعة الفعل وإدراك آثاره ومدى البحث عن تحقق ا

  .خطورته، دون التقید بسن معینة

أي غیر متأثرة بغش أو تدلیس :  أن یكون الرضاء صادراً عن إرادة غیر معیبة - ٢

  أو غلط

فلا قیمة لتوافر الرضاء قبل :  أن یكون الرضاء معاصراً للفعل المكون للجریمة– ٣

فإذا وجد فاصل زمني بین الفعل وبین النتیجة فإن الرضاء لا ینتج أثره . أو بعدههذا الوقت 

  .إذا توافر وقت النتیجة فحسب؛ إذ العبرة بتوافره وقت الفعل

  

  



       

  

 

 

 

٩٣٩

 ا�لد الأول من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 باحة في القانون الجنائي المصري والفقه الإسلاميأسباب الإ

  الفصل الثالث

  الـدفــــــــاع الشـــــــــرعي

  :تقسیم

الدفاع تقتضي دراسة الدفاع الشرعي أن نتناول تعریفه، وأساس إباحته، وموضع 

الشرعي بین أسباب الإباحة، ثم نحدد شروطه، والقیود الواردة علیه، وحكم تجاوز حدود 

  : التالیةالمباحثوذلك من خلال . الدفاع الشرعي، وآثاره

  

   الأولالمبحث

  تعریف الدفاع الشرعي وأساس 

  إباحته وموضعه بین أســباب الإباحة

  :تقسیم

س إباحته وموضعه بین أســباب الإباحة في سوف أتناول تعریف الدفاع الشرعي وأسا

  :المطلبین التالیین

  

  المطلب الأول

  تعریف الدفاع الشرعي
استعمال القوة اللازمة لصد خطر حال عیر مشروع یهدد : یُقصد بالدفاع الشرعي

أو هو رد اعتداء عیر مشروع یقع على الشخص نفسه أو . )١(بالإیذاء حقاً یحمیه القانون

  . )٢(و مال غیرهماله أو نفس أ

ففي حالة صدور أفعال من المعتدي تنطوي على خطر یهدد حق من الحقوق التي 

سلطة استخدام القوة اللازمة ) أو المدافع( قد منح المعتدي علیه المشرعیحمیها القانون فإن 

لمواجهة وصد هذا الخطر بالقوة اللازمة حتى لا یتحول إلى ضرر، أو منع استمرار 

ن قد بدأ بالفعل، دون أن یفرض علیه انتظار تدخل السلطات العامة أو الضرر إذا كا

فالأفعال الخطرة التي صدرت عن المعتدي نشأ عنها حق أو سلطة . اللجوء إلیها لحمایته

                                                           

  .١٨٠مرجع سابق، ص ،  محمود نجیب حسني/د)  ١(
  .١٦٣، صمرجع سابقسامح السید جاد، / د)  ٢(



       

  

 

 

 

٩٤٠

 ا�لد الأول من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 باحة في القانون الجنائي المصري والفقه الإسلاميأسباب الإ

وهذا الحق هو الذي برر أو أباح ما صدر عن المعتدي علیه . للمعتدي علیه في صدها

أو (تدي الخطرة، أي أن دفاع المعتدي علیه من أفعال غیر مشروعة لمواجهة أفعال المع

  . مشروع) المدافع

وبعبارة أخرى فإن الدفاع الشرعي یجرد أفعال المدافع من صفتها الإجرامیة فتصبح 

  .أفعالاً مبررة أو مباحة، ومن هنا اعتبر الدفاع الشرعي سبب تبریر أو إباحة

. ات القدیمة والحدیثةوالدفاع الشرعي بالمعنى السابق اعترفت به كافة التشریع

، یرى أن الدفاع الشرعي یعد أحد مبادئ القانون الطبیعي التي عرفتها الیونان )١(فشیشرون

القدیمة، وهو یمحو الجریمة عند الرومان، وكان یعفي من العقوبة في أوروبا المسیحیة في 

وفي ، ١٨١٠وقد نص علیه قانون العقوبات الفرنسي الصادر في عام . القرون الوسطى

   .    )٢( ١٩٩٢قانون العقوبات الفرنسي الجدید الصادر سنة 

 الدفاع الشرعي في الشریعة الإسلامیة   

یعبر فقهاء الشریعة عن الدفاع الشرعي بدفع الصائل ویسمى عندهم المعتدي 

واجب : وعرف البعض الدفاع الشرعي بأنه. )٣(بالصائل والمعتدى علیه بالمصول علیه

نفسه أو نفس غیره وحقه في حمایة ماله أو مال غیره من كل اعتداء الإنسان في حمایة 

  .)٤(حال غیر مشروع بالقوة اللازمة لدفع هذا الاعتداء

  والأصل في مشروعیة الدفاع الشرعي عن نفس الشخص وعرضه وماله قوله تعالى

                                 

                       )وما رواه الترمذي . )٥

من قتل دون دمه فهو شهید ومن "أنه قال) صلى االله علیه وسلم(وصححه عن رسول االله 

  . )٦("دون ماله فهو شهید ومن قتل دون أهله فهو شهیدقتل 

                                                           

م، صاحب إنتاج . ق١٠٦ كاتب الروماني وخطیب روما الممیز، ولد سنة )  (Ciceroشیشرون)  ١(
  .عیا للتعبیر اللاتیني الكلاسیكيضخم یعتبر نموذجا مرج

  . من قانون العقوبات الفرنسي الجدید٦- ١٢٢، ٥- ١٢٢المادتان )  ٢(
مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، طبعة مصطفى الحلبي، مصر،  ،محمد بن أحمد الشربیني)  ٣(

  .١٩٤ ص٤جـ، م١٩٥٨سنة
  .٤٧٣، ص مرجع سابقعبد القادر عوده، )  ٤(
  .١٩٤: قرة آیةسورة الب)  ٥(
 ٢ وفي نفس المعنى انظر سنن ابن ماجه جـ١٤٢١ حدیث رقم ٣٠ ص٤انظر سنن الترمذي جـ)  ٦(

  ..٢٤٤ ص٦، الهیثمي، مجمع الزوائد جـ٢٥٨١ حدیث رقم ٨٦١ص



       

  

 

 

 

٩٤١

 ا�لد الأول من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 باحة في القانون الجنائي المصري والفقه الإسلاميأسباب الإ

وقد أقرت الشریعة دفع الصائل لرد اعتدائه عن نفس الدافع أو عرضه أو ماله، 

: وأقرته كذلك لدفع الاعتداء عن نفس الغیر أو عرضه أو ماله، لقول الرسول 

 .)٢("على الفتانإن المؤمنین یتعاونون ": ، ولقوله)١("انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً "

  

  

  الثانيالمطلب 

   أساس إباحة الدفاع الشرعي

 وموضعه بین أسباب الإباحة

  :تقسیم

  :كما یأتيسوف أتناول هذا المطلب في فرعین 

  الفرع الأول

  أساس إباحة الدفاع الشرعي
إلى أن أساس الدفاع الشرعي یرجع إلى : یذهب الرأي الراجح عند شراح القانون

 المتعارضة للأفراد وترجیح مصلحة أولى بالرعایة على مصلحة أخرى فكرة المصالح

  . )٣(تحقیقاً للصالح العام 

ذلك أن حق المعتدي علیه أهم عند المجتمع من حق المعتدي، لأن وتفسیر 

التجاء هذا الأخیر إلى العدوان أدى إلى هبوط القیمة الاجتماعیة لحقه، وفعل الدفاع 

 وهذا - إلا أنه یصون حق المعتدي علیه -  وإن كان یتضمن إهدراً لحق المعتدي - 

  .)٤(الأخیر هو الأهم في نظر المجتمع

                                                           

 ٢ وفي نفس المعنى انظر سنن ابن ماجه جـ١٤٢١ حدیث رقم ٣٠ ص٤أخرجه الترمذي في سننه جـ) ١(
  ..٢٤٤ ص٦یثمي، مجمع الزوائد جـ، اله٢٥٨١ حدیث رقم ٨٦١ص

أي » المؤمن أخو المؤمن یسعهما الماء والشجر، ویتعاونان على الفتان«رواه أبو داود ولفظه )  ٢(
  . الشیطان

 ١٩٣مرجع سابق، ص ،  محمود نجیب حسني/، د٢١٨، صمرجع سابقمحمود مصطفى، / د)  ٣(
، مرجع سابق محمد، عوض/ ، د٤٣٤، صمرجع سابقأحمد فتحي سرور، / ، د)١(هامش

  .١٢٥ص
  .٣١٢، صمرجع سابقفتوح عبد االله الشاذلي، / د)  ٤(



       

  

 

 

 

٩٤٢

 ا�لد الأول من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 باحة في القانون الجنائي المصري والفقه الإسلاميأسباب الإ

؛ فقد اتجه إلى اعتبار لامي قد عرف هذا الأمر منذ زمن بعیدوالفقه الإس

تلحق " دفع مضرة"أساساً لدفع الصائل، وتتمثل المصلحة هنا في صورة " المصلحة"

بمقصود الشرع من الخلق، أي بما یحفظ على هؤلاء دینهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم 

  .)٢(فكل زود عن هذه الأصول الخمسة مباح شرعا. )١(ومالهم 

فــإن أسـاس الــدفاع الـشرعي هــو  فكـرة المــصلحة، تأسیـساً علــى  :وخلاصـة الأمـر

 بناءً على معیـار موضـوعي علـى -أنه إذا تعارضت مصلحتان وجب على الجماعة 

  إهــدار إحــداهما، وحمایــة الأخــرى، وفــي حالــة دفــع -أســاس مــا تــصلح بــه الجماعــة 

ل الإهــدار، ومــصلحة الــصائل أو الــدفاع الــشرعي، نجــد أن مــصلحة المعتــدي تــستأه

" النظـــام القـــانوني"جــدیرة بالحمایـــة، وذلـــك حتــى لا یتـــصدع ) المـــدافع(المعتــدى علیـــه 

" الــضرر الاجتمــاعي"فیقعــد عــن تحقیــق غایتــه وهــي الــصالح العــام، بهــذا لا یتحقــق 

  .الذي من أجل درئه تتدخل الدولة بالعقاب

  الثانيالفرع 
  موضع الدفاع الشرعي بین أسباب الإباحة

الباب (یرد النص على الدفاع الشرعي في الباب المخصص لأسباب الإباحة لم 

، بل نص علیه في الباب الأول من )التاسع من الكتاب الأول الذي یتضمن أحكاماً ابتدائیة

 إلى ٢٤٥المواد من (الكتاب الثالث مع النصوص الخاصة بجرائم القتل والجرح والضرب 

 المصري قد یوحي بأن الدفاع الشرعي سبب خاص عالمشر وهذا النهج من ).  عقوبات٢٥١

قاصر على بعض  الجرائم فقط، إلا أن الفقه والقضاء مستقران على أن الدفاع الشرعي لا 

یبیح فقط جرائم القتل والجرح والضرب، وإنما تنصرف الإباحة إلى كل جرائم النفس والمال 

ع أو عن ماله أو للدفاع عن متى توافرت شروطه، وسواء ارتكبت للدفاع عن نفس المداف

  .)٣(وهذا یعني أن الدفاع الشرعي یُعد سبباً عاماً للإباحة. نفس الغیر أو ماله

 قد جانبه الصواب في وضع الأحكام الخاصة المشرعولذلك یرى بعض الفقهاء أن 

بالدفاع الشرعي ضمن القسم الخاص في باب جرائم القتل والضرب والجرح، وكان الألیق 

                                                           

كل ما یتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة : "وإیضاحاً لما ورد بالمتن، یذكر الأصولیون والفقهاء إن)  ١(
 علم الأصول، للإمام الغزالي، فيالمستصفى . "فهو مصلحة، وكل ما یفوت هذه الأصول فهو مفسدة

ویلاحظ أنه یكفي حفظ مصلحة واحدة من هذه المصالح الخمس حتى یعتبر سبب . ٢٨٦ص، ٢جـ
  .حفظها مصلحة، كما یكفي تفویت إحداها لاعتبار سببه مفسدة

  .٣٩٠، ص مرجع سابقعبد الفتاح الصیفي، / د)  ٢(
  .٣١٢، صمرجع سابقفتوح عبد االله الشاذلي، / د)  ٣(



       

  

 

 

 

٩٤٣

 ا�لد الأول من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 باحة في القانون الجنائي المصري والفقه الإسلاميأسباب الإ

بأسباب الإباحة وموانع " عها ضمن أحكام القسم العام في الباب الخاص به أن یض

، حیث وضع الدفاع الشرعي في ١٩٦٦ في مشروع قانون المشرعوهذا ما نهجه " المسئولیة

  .)١() ع٢٠-١٨م(القسم العام 

  

   الثانيالمبحث

  شـــــروط الدفاع الشرعي

  :تقسیم

و اعتداء من ناحیة وفعل أو دفاع یواجه تفترض حالة الدفاع الشرعي وجود تعرض أ

هذا الاعتداء من ناحیة أُخرى ویتطلب القانون لقیام حالة الدفاع الشرعي توافر عدة شروط 

وشروط الدفاع الشرعي في الفقه الإسلامي لا تختلف ).  الدفاع-الاعتداء( في كل منهما

 وأن یكون حالاً أو وشیك أن یكون عدواناً : عنها في القانون الوضعي فیشترط في الاعتداء

أن یكون بالقوة :  ویشترط في فعل الدفاع.، وأن یكون الاعتداء مهدداً للنفس أو المالالوقوع

وسوف نتناول شروط كل منهما . )٢(وأن لا یمكن دفع الاعتداء بطریق آخر. اللازمة لدفعه

  : مستقل كالتاليمطلبتفصیلاً في 

  

   الأولالمطلب

  شروط الاعتداء الذي 

  تقوم به حالة الدفاع الشرعي

  :یشترط في فعل الاعتداء الذي یرتكبه الجاني الشروط الآتیة

 أن یكون هذا الخطر مهددا للنفس أو -٢.  أن یكون هناك خطر غیر مشروع-١

  . أن یكون الخطر حالاً أو وشیك الوقوع-٣. المال

  :أن یكون هناك خطر غیر مشروع: أولاً 

لشرعي یلزم أن یصدر من المعتدي فعل أو اعتداء یعتبر  لكي تتوافر حالة الدفاع ا

 فأحكام الدفاع الشرعي معلقة لا على صدور .جریمة، أي فعل یهدد بخطر وقوع جریمة

                                                           

  .١٦٦، صمرجع سابقسامح السید جاد، / ، د٢٠٤، ص سابقمرجع السعید مصطفى السعید،  / د)  ١(
  
  .٤٧٨، ص مرجع سابقعبد القادر عوده، )  ٢(



       

  

 

 

 

٩٤٤

 ا�لد الأول من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 باحة في القانون الجنائي المصري والفقه الإسلاميأسباب الإ

فعل یكون جریمة وإنما على وجود خطر یهدد حقاً یتناوله قانون العقوبات بالحمایة؛ إذ 

ا یدور في فلك الحكمة التي من الواقع أن تحدید المقصود بالفعل الذي یعتبر جریمة إنم

أجلها اقر القانون حق الدفاع الشرعي وهو غیاب الحمایة البولیسیة، وهو أمر یفترض إما 

وإما . أن اعتداءً إجرامیاً على وشك الوقوع وهذا معناه أن اعتداء لم یقع بعد وإن كان سیقع

اع الشرعي مقدر في جمیع ذلك أن الدف. أن اعتداءً إجرامیاً بدأ وقوعه ولكنه لم ینته بعد

  .الأحوال لدفع الاعتداء الإجرامي بالحیلولة دون وقوعه أو دون استمراره

 أما إذا كان العدوان قد تحقق فعلاً أي بدأ وانتهى فإن حالة الدفاع الشرعي تكون هي 

نا ومن ه". دفاعاً "لا " انتقاماً "الأخرى قد بدأت وانتهت وأي اعتداء یقع یكون في حقیقة أمره 

أي خطر وقوعها أو " خطر الاعتداء"ینبغي أن نفهم معنى كل فعل یعتبر جریمة على أنه 

خطر استمرارها، فإذا كان خطر الاعتداء لم یتحقق أصلاً فإن حالة الدفاع الشرعي لا 

  .)١(تقوم

وتطبیقاً لذلك قضي بأنه إذا كان المتهم قد بادر إلى إطلاق  النار على المجني علیه 

ن الأشجار دون أن یكون قد صدر منه أو من غیره أي فعل مستوجب للدفاع فلا إذ رآه بی

  .)٢(یصح القول بأن هذا المتهم كان وقتئذ في حالة دفاع شرعي عن النفس أو المال

وتجدر الإشارة إلى أن حق الدفاع الشرعي لم یشرع لمعاقبة معتدي على اعتدائه وإنما 

قد تمكن من انتزاع ) المعتدى علیه(المطعون ضده شرع لرد العدوان وعلى ذلك فإذا كان 

 فصار أعزلاً من السلاح لا - المعتدي بحسب الأصل –المطواة من ید المجني علیه 

یستطیع الاعتداء، فإن ما وقع من المطعون ضده بعد انتزاعه السلاح من المجني علیه 

 اعتباره دفاعاً شرعیاً وموالاة طعنه به إنما هو اعتداء معاقب علیه ولا یصح في القانون
  .لأن خطر الاعتداء كان في حقیقة أمره قد بدأ وانتهى. )٣(

ومن یهاجم آخر فیدرأ هذا الآخر عن نفسه الاعتداء بالدفاع الشرعي، لا یستطیع من 

كان یهاجمه أن یزعم بأنه بإزاء خطر یتهدده لأن القاعدة أنه لا دفاع ضد الدفاع لأن فعل 

  .  هو فعل مشروع والخطر الناجم عنه مشروع-شروطه  المستجمع ل-الدفاع 

                                                           

  .٣١٧، صمرجع سابقمحمد زكي أبو عامر، / د)  ١(
، فإذا كان الخطر لم یتحقق على ١٧، ص٣، ق٦، القواعد القانونیة، جـ١٨/١٠/١٩٤٣نقض )  ٢(

 ٢٤/٤/١٩٧٨نقض . كب فعلاً لا یهدد بخطر فلا دفعالإطلاق، لأن الشخص لم یرتكب فعلاً أو ارت
  .٤٢٨، ص٨٢، ق٢٩أحكام النقض، س

، ٢٧ أحكام النقض، س١٠/٥/١٩٧٦ ق، نقض ٥٣، س٢٦١٩، الطعن رقم ٦/٢/١٩٨٤نقض )  ٣(
  .٤٨٢ص



       

  

 

 

 

٩٤٥

 ا�لد الأول من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 باحة في القانون الجنائي المصري والفقه الإسلاميأسباب الإ

أما إذا كان المدافع قد تجاوز حدود حقه فإنه یخرج عن حالة الدفاع المشروع ویصبح 

  . )١(دفاعه عدواناً والخطر الناجم عنه غیر مشروع یجوز بحسب الأصل مقاومته بالعنف

شوء هذا الاعتداء من والأصل أن یكون الاعتداء نشأ من فعل إیجابي، ولكن یمكن ن

فعل سلبي أو امتناع، ولاشك في قیام حالة الدفاع المشروع بقیامه، كما لو امتنعت أم عن 

إرضاع طفلها بقصد قتله إذ یمكن إرغامها على إرضاعه بالقوة متى كان ذلك لازماً 

  .ومتناسباً لدرء هذا الاعتداء

الاعتداء المهدد بوقوعها، ویتساوى خطر الاعتداء المهدد باستمرار جریمة مع خطر 

فإذا دخل شخص في منتصف اللیل منزل شخص آخر بوجه غیر نظامي ثم بقى في 

المنزل مختفیاً عن أعین من لهم  الحق في إخراجه فلا شك أن صاحب المنزل یكون في 

  .)٢(هذا  الظرف في موقف یبیح له الدفاع الشرعي عن نفسه وماله

 فریقین فإما أن یكون اعتداء من كلیهما لیس فیه ویلاحظ أنه إذا كان التشاجر بین

مدافع، حیث تنتفي مظنة الدفاع الشرعي عن النفس، وإما أن یكون مبادأة بعدوان فریق 

  . )٣(ورداً له من الفریق الآخر فتصدق في حقه حالة الدفاع الشرعي عن النفس والمال

لآخر ینتفي به موجب كما أن انتواء كل من المتهم والمجني علیه الاعتداء على ا

  .)٤(الدفاع الشرعي من أیهما

 على خلاف -ولا یشترط أن یكون هذا الاعتداء مهدداً بضرر جسیم، فالدفاع الشرعي 

  . )٥( جائز سواء أكان الخطر جسیماً أم غیر جسیم -حالة الضرورة 

أنه یجوز الدفاع : ویترتب على اشتراط كون خطر الاعتداء أو العدوان غیر مشروع

لشرعي ضد غیر المسئول جنائیاً كالمجنون والطفل لأن فعل هؤلاء جمیعاً یعتبر غیر ا

مشروع ویشكل جریمة وإن توافر في جانبهم مانع من موانع المسئولیة الجنائیة، فلا یشترط 

  . أن یكون مصدر الخطر إنساناً سویاً 

انوني وكذلك یجوز الدفاع الشرعي ضد من یتوافر في حقه أو یستفید من عذر ق

مخفف للعقاب، كعذر الزوج الذي یفاجئ زوجته متلبسة بالزنا فیقتلها في الحال هي ومن 

                                                           

  .٣٢٦، ٣٢٥، صمرجع سابقمحمد زكي أبو عامر، / د)  ١(
  .١٣٢، ص١١٢، ٢القواعد القانونیة، جـمجموعة ، ٢٧/١١/١٩٣٤نقض )  ٢(
  . ٩٧٦، ص٢٩ أحكام النقض، س٢٨/١٢/١٩٧٨نقض )  ٣(
  .٩٠١، ص٢٩ أحكام النقض، س١٠/٣/١٩٧٨نقض )  ٤(
 أحكام النقض، ١١/١/١٩٥٥، وأنظر نقض ٣٢١، ٣٢٠، صمرجع سابقمحمد زكي أبو عامر، / د)  ٥(

  .٨٢٦، ص٨٥٨،ق٧القواعد القانونیة، جـمجموعة ، ٤/٤/١٩٤٩، نقض ٤٣١، ص٦س



       

  

 

 

 

٩٤٦

 ا�لد الأول من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 باحة في القانون الجنائي المصري والفقه الإسلاميأسباب الإ

إذ یكون للزوجة وشریكها مقاومة عدوان الزوج بالعنف باعتبار )  عقوبات٢٣٧م (یزني بها 

  .)١(. أنه سلوك إجرامي في مادته برغم العذر المخفف

 یتمتعون بحصانة دبلوماسیة، لأن وكذلك یجوز الدفاع الشرعي ضد الأشخاص الذین

الأفعال التي یرتكبونها تظل على حالتها من عدم المشروعیة، وكل ما هنالك أنهم لا 

  . یخضعون لولایة قضاء الدولة التي یعملون بها، وإنما یخضعون لقضاء دولتهم

أما إذا كان مصدر الخطر حیواناً فإن حالة الدفاع الشرعي تقوم إذا كان الحیوان 

رد أداة بید شخص مسئول جنائیاً لأن العدوان في هذه الحالة یكون واقعاً من هذا مج

الشخص لا من الحیوان، أما إذا كان اعتداء الحیوان مرجعه هو نفسه ودون تحریض من 

  .أحد كنا بصدد حالة ضرورة لا حالة دفاع شرعي لأن مصدر الخطر لیس إجرامیاً 

 يالخطر المشروع لا یبیح الدفاع الشرع:  

الدفاع الشرعي (أما إذا كان الخطر مشروعاً بأن كان مصدره سبباً من أسباب الإباحة 

فلا یجوز بالتالي لمن یهدده هذا الخطر أو لغیره أن ) أو أداء الواجب أو استعمال الحق

یستعمل العنف لدفعه على أساس الدفاع الشرعي، لأن الخطر المشروع یتوجب على من 

   .)٢ ( یجوز له أن یتخلص منه بالعنف فإن فعل كان فعله جریمةیتعرض له أن یتحمل ولا

فالأب الذي یتولى تأدیب أبنه یمارس حقه في تأدیبه، وطالما كان ملتزماً قیود ممارسة 

كأفعال الضرب (هذا الحق ففعله مشروع ولا تجوز مقاومته فإن تجاوز قیود هذا الحق 

  . عنه بالعنفصار الخطر غیر مشروع، وجاز الدفاع) الشدیدة

كالقبض على متهم أو تنفیذ حكم الإعدام في (والموظف العام الذي یمارس فعلاً 

إنفاذاً لنص نظامي أو إعمالاً لأمر شرعي صادر عن السلطة لا تجوز ) محكوم علیه

                                                           

 البعض أن المدافع في هذه الحالة له أن یحتج بحالة الضرورة لا بحالة الدفاع المشروع وهو یتصور)  ١(
محمد زكي أبو / د. قول محل نظر، لأن عدم المسئولیة الجنائیة لا تنفي عن الفعل صفته الإجرامیة

  .١٧١ص ،مرجع سابقسامح السید جاد، / ، د٣٢٠، صمرجع سابقعامر، 
ویترتب على اشتراط الاعتداء أو العدوان في الفعل . ٣٢٤، صمرجع سابقمر، محمد زكي أبو عا/ د)  ٢(

أن كل عمل أوجبته الشریعة أو أجازته لا یعتبر اعتداء إذا باشره صاحب الحق فیه؛ فالأب إذا 
ضرب ولده أو زوجته للتأدیب، والمعلم إذا أدب الصبي، والجلاد حین یقطع رقبة المحكوم علیه أو ید 

توفي القصاص حین یقتل القاتل أو یقطع یده قصاصاً، كل هؤلاء لا یعتبر فعلهم عدواناً السارق، ومس
وكذلك القبض والتفتیش والجلد والحبس، وغیر .  أو اعتداء، وإنما هو استعمال لحق أو أداء لواجب

 مرجععبد القادر عوده، . ذلك من الحقوق والواجبات المقررة للأفراد والسلطات العامة أو علیهم
  .٤٧٩، ص سابق



       

  

 

 

 

٩٤٧

 ا�لد الأول من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 باحة في القانون الجنائي المصري والفقه الإسلاميأسباب الإ

لأن الخطر الناجم عن فعله مشروع ومحق وبالتالي یتوجب على من . )١(مقاومته بالعنف

أما إذا شاب العیب فعل الموظف وفقد فعله شرطاً من شروط تبریره یتهدده أن یتحملهً ، 

فإن الفعل یصبح غیر مشروع والخطر الناجم عنه یكون غیر مشروع أو غیر محق، 

  .وتجوز بالتالي بحسب الأصل مقاومته بالعنف

لا یبیح حق الدفاع الشرعي مقاومة أحد " عقوبات أنه ٢٤٨ومع ذلك فقد قررت المادة 

ضبط أثناء قیامه بأمر بناء على واجبات وظیفته مع حسن النیة ولو تخطى هذا مأموري ال

المأمور حدود وظیفته إلا إذا خیف أن ینشأ عن أفعاله موت أو جروح بالغة وكان لهذا 

  ".الخوف سبب معقول

 طائفة محددة من طوائف الموظفین هي طائفة مأموري المشرعوبهذا النص میز 

، دون غیرهم من الموظفین وجعل فعلهم الصادر أثناء قیامهم )٢(الضبط الإداري والقضائي

بأمر بناء على واجبات الوظیفة مباحاً وبالتالي مشروعاً ولا تجوز مقاومته بالعنف ولو 

وهذا من شأنه أن یجعل الخطر على الرغم من ذلك . تخطى المأمور حدود وظیفته

أن یتحمله ولا یجوز له مقاومته مشروعاً وبالتالي یتوجب على من یتهدده هذا الخطر 

  . بالعنف

  

  : لكن ذلك مقید بقیدینو 

فإذا كان یعلم بوجه خاص عدم مشروعیة الفعل على الرغم : أولهما حسن نیة الموظف

من دخوله في واجبات وظیفته، جاز لمن یتهدده الخطر أن یقاومه بالعنف غایة الأمر أنه 

وط الدفاع المشروع لكي یكون عنفه مبرراً، لأن یلزم بإثبات سوء نیة المأمور إلى جواز شر 

  . الأصل هو حسن نیة المأمور

 فضلاً عن كونه غیر -أما القید الثاني فهو ألا یكون الخطر الذي یتهدد المدافع 

، إذ یجوز )كالموت أو الجراح البالغة(لا یمكن إصلاحه :  ینذر بضرر جسیم-مشروع

وظف أن یقاوم هذا الخطر بالعنف وهو أمر تفرضه لمثله في هذه الحالة برغم حسن نیة الم

العدالة وتوجبه مقتضیات الحفاظ على كرامة الإنسان، طالما كان لهذا التخوف سبب 

  .معقول

                                                           

وأن لا یُخاف أن ینشأ عن أفعاله موت أو جروح بالغة . بشرط أن یكون مأمور الضبط حسن النیة)  ١(
   عقوبات٢٤٨المادة . فهنا یجوز الدفاع عن النفس. وكان لهذا الخوف سبب معقول

هم فقط من وجدیر بالذكر أن رجال الشرطة بمختلف درجاتهم من أعضاء الضبط الإداري بینما بعض)  ٢(
  .أعضاء الضبط القضائي بالإضافة إلى عدد آخر من الموظفین محددین بنص القانون



       

  

 

 

 

٩٤٨

 ا�لد الأول من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 باحة في القانون الجنائي المصري والفقه الإسلاميأسباب الإ

وهذا معناه أن فعل مأمور الضبط یظل على أصله غیر مشروع والخطر الناجم عنه 

ل لا یدخل أصلاً في غیر محق أو غیر مشروع وتجوز مقاومته بالعنف، إذا كان هذا الفع

واجبات وظیفته أي في اختصاصه كما هو محدد في  القانون واللائحة، أو كان الموظف 

نفسه سيء النیة یعلم بوجه خاص بعدم مشروعیة الفعل الصادر منه، لأنه من شروط تلك 

الإباحة حسن نیة الموظف أي جهله بالعیب الذي شاب فعله، أو كان قد خیف من تركه 

هذا بطبیعة .  أن ینشأ عنه الموت أو جراح بالغة وكان لهذا التخوف سبب معقولینفذ فعله

  .الحال إذا اكتملت بقیة شرائط الدفاع المشروع

  أو الغلط في الإباحة) أو الظني(الخطر الوهمي:  

ــة أنـــه معـــرض لخطـــر وقـــوع  ـــى غیـــر الحقیقـ یعتبـــر الخطـــر وهمیـــاً إذا اعتقـــد الفاعـــل عل

أو علـى نفـس الغیــر أو مالـه، فأقـدم علـى أفعـال الـدفاع ثـم یتبــین جریمـة علیـه أو علـى مالـه، 

أن الخطر لم یكن سـوى وهـم منـه، كمـن  یـسیر فـي لیلـة حالكـة الظـلام، فیـرى شخـصاً مقـبلاً 

من بعید، وبیده شئ ظن أنه سلاح یوجه ضده، فیبادر بإطلاق الرصاص مـن مـسدسه تجـاه 

مــا كــان بیــد هــذا الــشخص هــي عــصا لا هــذا الــشخص فیردیــه قتــیلاً، ثــم یتــضح بعــد ذلــك أن 

  .فما هو حكم هذا النوع من الخطر؟. ضرر منها

العبرة عند فقها القانون في الخطـر الـوهمي بمـا یـستقر فـي روع المـدافع مـن اعتقـاد بـأن 

وقـد عبـرت . )٢(، إذا كان لاعتقاده هذا أسـباب معقولـة)١(هناك اعتداءً جدیاً وحقیقیاً موجاً إلیه

فعـل یتخـوف " بعدها من قانون العقوبات المصري عن هـذا المعیـار بقولهمـا  وما٢٤٩المادة 

وعبـرت محكمـة ". أن یحدث منه الموت أو جراح بالغة إذا كان لهـذا التخـوف أسـباب معقولـة

متــى كانــت الظــروف تلقــي فــي روع المــدافع أن : "الــنقض المــصریة عــن هــذا المعیــار بقولهــا

شخــصي، : ومــن هــذا یتــضح أن المعیــار مخــتلط. )٣(إلیــههنــاك اعتــداء جــدیاً وحقیقیــاً موجهــاً 

  .)٤(قوامه اعتقاد المدافع، وموضوعي قوامه كون هذا الاعتقاد مبنیاً على أسباب معقولة

وعلــى ذلــك فــإذا كــان هنــاك خطــر وهمــي مبنــي علــى أســباب معقولــة فــإن حالــة الــدفاع 

  ) ع٢٥٠، ٢٤٩م (الشرعي تكون متوفرة

                                                           

  .٤٣٧، قاعدة ٥٧٢، ص٦، مجموعة القواعد القانونیة، جـ١٩٤٤ دیسمبر ٢٥نقض )  ١(
انظر على سبیل . إلى هذا یتجه الرأي  السائد في الفقه المصري، والمعمول به في قضاء النقض)  ٢(

، رقم ٦٩٨، ص٢٧م مجموعة أحكام محكمة النقض، س١٩٧٦ أكتوبر ٤ها الصادر في المثال حكم
  ".أن یكون الاعتقاد أو التصور مبنیاً على  أسباب معقولة" حیث  تشیر إلى معیار ١٥٧

، ٩٢٠، ص٢، س١٩٥١ إبریل ٩، سالف الذكر، وأنظر لذات المحكمة ١٩٤٤ دیسمبر ٢٥نقض )  ٣(
  .٣٩٦، رقم ١٣٥١، ص٦ س،١٩٥٥ نوفمبر ١٩، نقض ٣٤٠رقم 

  .٣٩٧، ص مرجع سابقعبد الفتاح الصیفي، / د)  ٤(
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( لطـــا فـــي الإباحـــة ینتفـــي بـــه الـــركن المعنـــوي للجریمـــةوبـــذلك یعتبـــر الخطـــر الـــوهمي غ

وإذا كـــان هـــذا الخطـــر مبنیـــاً علـــى أســـباب معقولـــة تبـــرره، ترتـــب علـــى ذلـــك ) القـــصد الجنـــائي

وعلى ذلك . انتفاء الخطأ غیر العمدي أیضاً؛ وبالتالي لا یكون هناك محل للمسائلة الجنائیة

ن المعنــوي للجریمــة، ولــیس ركــن عــدم فــإن الخطــر الــوهمي ینــتج أثــره فــي مجــال انعــدام الــرك

  .)١(المشروعیة

  

 من الخطر الوهميموقف الفقه الإسلامي :   

والفقه الإسلامي كذلك یسوي بین الخطر الوهمي والخطر الحقیقـي فـي الحكـم ویـستخدم 

ومعیــاره شخــصي مــستمد مــن ظــن الفاعــل علــى خــلاف فــي تحدیــد . مــصطلحي الــوهم والظــن

  . درجة الظن

إذا الرجل أقبل بالسیف أو بغیره من السلاح إلـى الرجـل، فإنمـا " الشافعي فقد قال الإمام

فــإن وقــع فــي نفــسه أنــه یــضربه وإن لــم یبــدأه المقبــل إلیــه : لــه ضــربة علــى مــا یقــع فــي نفــسه

ویقـول الشبراملـسي فـي . )٢(" وإن لم یقع في نفسه ذلك لم یكن له ضربه. بالضرب، فلیضربه

ــه ــلا یــــشترط لجـــواز الــــدفع تلـــبس الــــصائل عنـــد غلبــــة ظـــ: "ذات المعنـــى قولــ ن صــــیاله، أي فـ

ولا یكفي لجواز دفعه توهمه، بل ولا الشك فیه أو ظناً ضعیفاً علـى مـا أفهمـه . بصیاله حقیقة

، ویؤســسه )٤(ویــشترط الــبعض غلبــة الظــن . )٣(" الظــن القــوي"، لأن معناهــا "غلبــة ظنــه"قولــه 

الــوهمي علــى معیــار شخــصي مــستمد مــن وتأســیس الــدفاع .)٥(المــدافع " ظــن"الحنابلــة علــى 

ظن الفاعل أو غلبة ظنـه، یتـسق مـع كـون الـشرع یتعامـل مـع الـنفس البـشریة قبـل تعاملـه مـع 

  .سلوكها الظاهري

ـــك ـــى ذل فـــیمكن القـــول بـــأن أســـاس إباحـــة الـــدفاع ضـــد الخطـــر الـــوهمي فـــي الفقـــه . وعل

ر شخــصي فهــو یختلــف ومــا دام المعیــا. الإســلامي هــو انتفــاء انــصراف الإرادة إلــى العــدوان

  .)٦(من مدافع لآخر، كما أنه یخضع للسلطة التقدیریة لقاضي الموضوع

                                                           

  .١٧٤، ص مرجع سابقسامح السید جاد، / د)  ١(
  .٢٧، ص٦، جـمرجع سابقالإمام الشافعي، الأم، )  ٢(
  .٢٣، ص٨، جـمرجع سابقنهایة المحتاج ، )  ٣(
 المطبعة المیمنیة، ، الشرواني، مصرأحمد بن حجر الهیثمي، تحفة المحتاج بشرح المنهاج، حاشیة)  ٤(

  .١٨٦، ص٩هـ، جـ١٤٣١٥
عالم الكتب، طبعة شرح منتهى الإرادات، المسمى دقائق أولي النهى، ، منصور بن یونس البهوتي)  ٥(

  .٢٧٩ص  ،٣جـ) ت.د(بیروت 
  .٣٩٦، ص مرجع سابقعبد الفتاح الصیفي، / د)  ٦(
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 الدفاع الشرعي عن الغیر:  

لا یلزم أن یكون خطر الاعتداء متوجها نحو المدافع نفسه بل أن حالة الدفاع الشرعي 

ع عن تقوم ولو كان خطر الاعتداء موجهاً نحو غیره لأن القانون یبیح لكل شخص أن یداف

سواء أكانت تربطه بهذا ) وهو نوع من أنواع الترخیص القانوني بالمساعدة ()١(حقوق غیره 

. الغیر صلة أم لم تكن بینهما أیة صلة وسواء أكان هذا الغیر شخصاً طبیعیاً أم معنویاً 

وسواء أكان الخطر المهدد به حقیقیاً أو موهوماً مادام هذا الوهم قد تأسس في ذهن المدافع 

  .)٢(ى أسباب معقولة من شأن الرجل العادي أن یقع فیها لو وجد في ذات ظروفه عل

؛ فیصح أن یكون وكذلك یجوز الدفاع الشرعي عن الغیر في الفقه الإسلامي

الاعتداء واقعاً على نفس المصول علیه أو عرضه أو ماله، كما یصح أن یكون واقعاً على 

ن واقعاً على نفس الصائل أو ماله، كمن نفس الغیر أو عرضه أو ماله، ویصح أن یكو 

 . )٣(حاول أن یقتل نفسه أو یقطع طرفه أو یتلف ماله

  :أن یكون الخطر حالاً أو وشیك الوقوع: ثانیاً 

یشترط كذلك لتوافر حالة الدفاع الشرعي، أن یكون الخطر حالاً أو وشیك الوقوع، 

 - حول فعلاً إلى عدوان بدأإذا كان الخطر قد تویكون الخطر حالاً أو وشیك الوقوع  

 ولما ینتهي بعد الاستمرار في ضربه إذ تظل حالة الدفاع الشرعي قائمة -كضرب المدافع

طالما كانت حالة العدوان مستمرة، أما إذا كانت تلك الحالة قد بدأت وانتهت كما لو كان 

 أو جمع )٤(المعتدي قد ضرب المجني علیه وكف عن ضربه وسار لحال سبیله 

 أو أضرم النار في المنزل )٥(سروقات وخرج من باب المنزل دون متابعة موصولة الم

فإن حالة الدفاع الشرعي تكون قد انتهت بانتهاء حالة الاعتداء، وأي . )٦(وغادر المكان 

  . عنف یتخذ من جانب المجني علیه أو غیره على الجاني یكون انتقاماً لا دفاعاً 

                                                           

، ٢٧ أحكام النقض، س٤/١/١٩٧٦قض ، ن١٧١، ص٢٧ أحكام النقض، س٨/٢/١٩٧٦نقض )  ١(
  .٦٩٨ص

محمد زكي / د. فالعبرة في تقدیر قیام حالة الدفاع الشرعي بما یراه المدافع طالما كان تقدیره مقبولاً )  ٢(
  .٤٨٢، ص٢٧ أحكام النقض، س١٠/٥/١٩٧٦، وأنظر نقض ٣٢١، صمرجع سابقأبو عامر، 

  .١٦٧ ص٤أسنى المطالب ج)  ٣(
 أحكام ٢٦/٣/١٩٨٢، نقض ١٠٥٩، ص٢١٤، ق٢٨أحكام النقض، س، ١٨/١٢/١٩٧٧نقض   )٤(

  .٤٦٩، ص١٠٤، ق٢٣النقض، س
، ٢ القواعد القانونیة، جـمجموعة، ٤/١٢/١٩٣٠نقض . أو كان قد فر متخلیاً عن المسروقات)  ٥(

  .٧١٧، ص٢٧١، ق٢ أحكام النقض، س٦/٣/١٩٥١، نقض ١٣٥، ص١١٨ق
  .٤١١، ص٢٣١، ق٥یة، جـالقواعد القانونمجموعة ، ٣/٣/١٩٤١نقض )  ٦(
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 أو الاتفاق علیها أو التحایل لارتكابها ینفي موجب كما أن ثبوت التدبیر للجریمة،

  .)١(الدفاع باعتباره حقاً لرد عدوان حال 

، وكذلك إذا كان الاعتداء الذي ینذر به الخطر لم یبدأ بعد لكنه على وشك أن یبدأ

وهو ما یتحقق في الأحوال التي یبدأ فیها المعتدي باتخاذ الأفعال التي تجعل وقوع الاعتداء 

 للمجرى العادي للأمور وشیكاً، كمن یتشاجر مع آخر ثم ینطلق نحو سیارته ویستخرج وفقاً 

  . منها مسدساً ویبدأ في عملیة حشوه بالرصاص

أما إذا كان الخطر مستقبلیاً أي منذراً باعتداء في المستقبل فإن حالة الدفاع 

متى كان من  المصري لیس له وجود المشرع، لأن هذا الحق كما یقرر الشرعي لا تقوم

 عقوبات ٢٤٧م . (الممكن الركون في الوقت المناسب إلى الاحتماء برجال السلطة العامة

  ). مصري

من هذا یتضح أن معنى حلول الخطر إنما یدور في فلك الغایة من الدفاع وهو دفع 

الخطر بالحیلولة دون تحوله إلى عدوان أو دون استمرار هذا العدوان، ویكون العدوان قد 

كما لو أراد قتل آخر (ى إذا كان الجاني قد أوقف نشاطه الإجرامي إما لبلوغ غایته انته

  ). فقتله فعلاً، أو سرقة آخر وخلصت له حیازة المسروقات فعلاً 

وإما لسبب اختیاري أو إجباري ولو لم یكن قد أدرك غایته الإجرامیة بعد كما لو 

 عن إطلاق أخرى أو قبض علیه صوب طلقة نحو المجني علیه فلم تصبه ورجع اختیاراً 

  .)٣(أو أطلق سراح الشخص الذي كان یحبسه. )٢(قبل إطلاقها 

  :أن یكون الخطر مهددا النفس أو المال: ثالثاً 

ویشترط أیضا لحق الدفاع الشرعي  أن یكون الخطر مهدداً للنفس أو المال، فكل فعل 

 كان نوع الجریمة ومهما كانت تقوم به جریمة من جرائم النفس تجوز مقاومته بالعنف مهما

  .جسامتها

                                                           

، ٢٩ أحكام النقض، س٦/٢/١٩٧٨، نقض ٩٠١، ص٢٩ أحكام النقض، س١٠/١٢/١٩٧٨نقض )  ١(
  .١٣٦ص

یلاحظ أنه بالنسبة للسرقة من المساكن، تظل حالة العدوان مستمرة طالما لم یتمكن السارق من )  ٢(
یقات الحقانیة على المادة وفي هذا تقول تعل. الخروج بالمسروقات من المنزل دون متابعة موصولة

فمقبول .  عقوبات لو سرق سارق مثلاً ثم عمد إلى الفرار بعد استیلائه على الأشیاء المسروقة٢٤٥
أن تدخل الاحتیاطات التي تتخذ لمنعه من الفرار بما سرق في عداد الأفعال المقصودة من عبارة 

لقاً في استعمال القوة لاسترجاع أما إذا هرب السارق فعلاً فلا یكون هناك حق مط" دفع سرقة"
  .الأشیاء المسروقة التي توجد تحت یده، بل یجب أن یقبض علیه ویحاكم

  .٣٢٣، صمرجع سابقمحمد زكي أبو عامر، / د)  ٣(
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 جمیع أنواعها سواء أكان الاعتداء الناجم عنها واقعاً على الحیاة ویقصد بجرائم النفس

كالقتل أم على السلامة البدنیة كالضرب والجرح أم على العرض كالاغتصاب والفعل 

 شروط الدفاع ولكنه ینبغي توافر بقیة. المنافي للحشمة أم على الشرف كالسب والقذف

الشرعي، فالدفاع الشرعي في جرائم القذف والسب یتطلب أن یكون الدفاع بقصد منع 

وقوعها أو منع الاسترسال فیها، كما أن الدفاع عنها ینبغي أن یكون لازماً ومتناسباً مع 

فعل الاعتداء، فإذا كان الفاعل قد أفرغ نشاطه الإجرامي المشكل للجریمة فنطق بما نطق 

  .)١(نتهى فإن ما یصدر من عنف نحوه بعد ذلك لا یكون دفاعاً، وإنما انتقاماً به وا

 ٢٤٦/٢ المصري بالمادة المشرع فتتعلق بحق الملك، فقد حدد أما جرائم المال

حق الدفاع "عقوبات جرائم الأموال التي تجوز مقاومتها بالدفاع الشرعي بتقریرها أن 

رد أي فعل یعتبر جریمة من الجرائم المنصوص الشرعي عن المال یبیح استعمال القوة ل

 ٤علیها في الأبواب الثاني والثامن والثالث عشر والرابع عشر من هذا الكتاب وفي الفقرة 

  :وهذه تشمل". ٣٧٩من المادة 

  ). وما بعدها٢٥٢المواد ( جرائم الحریق العمد :أولاً 

  ). وما بعدها٣١١المواد ( جرائم السرقة والاغتصاب :ثانیاً 

  ). وما بعدها٣٥٤م( جرائم التخریب والتعییب والإتلاف :ثالثاً 

  ). وما بعدها٣٦٩المادة  ()٢( جرائم انتهاك حرمة ملك الغیر :رابعاً 

 من دخل في أرض مهیأة للزرع أو مبذور فیها زرع أو محصول، أو مر فیها :خامساً 

 ترك هذه البهائم أو بمفرده أو ببهائمه أو دوابه المعدة للجر أو الحمل أو الركوب، أو

وهي جنحة عقوبتها الغرامة التي لا تجاوز . الدواب تمر فیها أو ترعى فیها بغیر حق

  .)٣(خمسة وعشرین جنیهاً 

  .)٤(وهذه الجرائم واردة على سبیل الحصر فلا یجوز القیاس علیها
                                                           

  .٣٢٧، صسابقالمرجع ال)  ١(
  .٣٢٢، ص٦٥، ق١٤ أحكام النقض س٩/٤/١٩٦٣نقض )  ٢(
  .٣٢٨، صمرجع سابقمحمد زكي أبو عامر، / د)  ٣(
ولهذا قضي بأنه إذا حاول شخص حل بقرة المتهم من الساقیة لیتمكن من إدارتها لري أطیانه فاعتدى )  ٤(

المتهم علیه لرده عن ذلك فإنه لا یعد في حالة دفاع شرعي عن حقه في إدارة الساقیة إتماماً لري 
  . ١٨، ص١٢، ق٥ القواعد القانونیة، جـ٢٧/١١/١٩٣٩نقض . أرضه

نه إذا حاول المجني علیه تغییر مجرى میاه لمنع المتهم من ري أرضه فإن هذا الأخیر       كما قضي بأ
لا یعد في حالة دفاع شرعي إذا ما اعتدى على المجني علیه لمنعه من ذلك إذ لیس النزاع على 

، ٧ أحكام النقض، س١٤/٥/١٩٦نقض . الري مما تصح المدافعة عنه قانوناً باستعمال القوة
  .٩٩٥، ص٢٢٤، ق٢٧ أحكام النقض س٢٧/١٢/١٩٧٦انظر نقض ، و ٧١٢، ص٢٠٠ق



       

  

 

 

 

٩٥٣

 ا�لد الأول من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 باحة في القانون الجنائي المصري والفقه الإسلاميأسباب الإ

أن یكون الخطر الموجب للدفاع :والشریعة الإسلامیة تشترط للدفاع الشرعي أیضاً 

رعي خطراً غیر مشروع جنائیاً، وتجیز الدفاع ضد كل فعل ینذر بوقوع عدوان على الش

فالدفاع عن . )١(نفس المدافع أو عرضه أو ماله، أو على نفس الغیر أو عرضه أو ماله

 والدفاع عن العرض واجب، وكذلك الشأن بالنسبة للدفاع عن ،النفس وعن نفس الغیر جائز

  . )٢(هاء یفید الدفاع عن العرض بعدم الخشیة على النفس عرض الغیر، وإن كان بعض الفق

أمــا المدافعــة عــن الحــریم فواجبــة بــلا : )٣(وفــي مجــال الــدفاع عــن العــرض یقــول الــبعض

ویوضـح الـبعض المـسألة . إلـخ... خلاف، فمن وجـد رجـلاً یزنـي بـامرأة فقتلـه فـلا شـيء علیـه

هن رجلاً یزنـي بهـا أو نحـوه، وجـب علیـه فمن رأى مع امرأته أو ابنته أو أخته أو نحو : "قائلاً 

قتله إن لم یندفع بدونه، لأنه اجتمع فیه حق االله وهـو منعـه مـن الفاحـشة، وحـق نفـسه بـالمنع 

  ". عن أهله، فلا یسعه إضاعة هذه  الحقوق

ویروي عن عمر أنه كان یوماً یتغذى إذ جاءه رجل یعدو وفي یده سیف ملطخ بالدم 

یــا أمیــر : جــاء حتــى جلــس مــع عمــر فجــاء الآخــرون فقــالواووراءه قــوم یعــدون خلفــه، ف

یـا أمیـر المـؤمنین إنـي : مـا یقولـون؟ قـال: المؤمنین، إن هذا قتل صاحبنا، فقال له عمـر

یا أمیر : ما یقول؟ قالوا: ضربت فخذي امرأتي، فإن كان بینهما أحد فقد قتلته، فقال عمر

، فأخذ عمر سیفه فهزه ثـم دفعـه المؤمنین إنه ضرب بالسیف فوقع في وسط فخذي المرأة

  .)٤(إن عادوا فعد : إلیه وقال

ما روي عن الزبیر إنه كان قد تخلف عن الجـیش ومن قبیل الدفاع عن عرض الغیـر 

خل :  أعطنا شیئاً، فألقى إلیهما طعاماً كان معه، فقالا: ومعه جاریة له، فأتاه رجلان فقالا

  .)٥(حدة عن الجاریة فضربهما بسیفه فقطعهما بضربة وا

من قتل دون دمه فهو شهید ومن قتل ":  والدفاع عن المال جائز، لقوله – ٣

  . )٦("دون ماله فهو شهید ومن قتل دون أهله فهو شهید
                                                           

  .، وما بعدها٤٠١، ص مرجع سابقعبد الفتاح الصیفي، / د)  ١(
 ،تاریخ بدون عمان والنشر للطباعة الإسلامي المكتب الطالبین روضة النووي، شرف بن یحي )  ٢(

  . وما بعدها١٨٨، ص١٠جـ
  .٣٣٢، ص٨ جـ،مرجع سابقابن قدامة المقدسي، المغني، )  ٣(
  .نفس الموضع، سابقالمرجع ال)   ٤(
ذاك قتیل االله، واالله : كما یروي البیهقي إن عمر قال عمن راود جاریة عن نفسها فرمته بفهر فقتلته)   ٥(

، ٨هـ، جـ١٣٥٤لا یودي أبداً؛ البیهقي، السنن الكبرى، الهند، مجلس دائرة المعارف العثمانیة، 
  .٤٠٣، ص مرجع سابقي، عبد الفتاح الصیف/ ، د٣٣٧ص

 ٢ وفي نفس المعنى انظر سنن ابن ماجه جـ١٤٢١ حدیث رقم ٣٠ ص٤انظر سنن الترمذي جـ)  ٦(
  ..٢٤٤ ص٦، الهیثمي، مجمع الزوائد جـ٢٥٨١ حدیث رقم ٨٦١ص



       

  

 

 

 

٩٥٤

 ا�لد الأول من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 باحة في القانون الجنائي المصري والفقه الإسلاميأسباب الإ

والإجمــاع قــائم علــى أن عــدوان الــصائل علــى المــال یبــیح الــدفع، ولكــن الخــلاف یــدور 

فالحنفیــة وابـن حــزم یــذهبون . جــائزحـول مــا إذا كـان الــدفع هنــا واجبـاً، أم جــائزاً، أم إنــه غیـر 

، وإن كــان هنــاك مــن نقــل عــن )٢(والــشافعیة والحنابلــة یــذهبون إلــى الجــواز . )١(إلــى الوجــوب 

ولا یــأتي ) أي أن یــدفع المعتــدى علیــه المـال إلــى الــصائل(أرى دفعــه إلیـه : الإمـام أحمــد قولــه

  .)٣(على نفسه ولو أمكنه دفعه لأن النفس لا عوض لها 

  

   الثانيطلبالم

  )الدفاع(شروط رد الاعتداء 

أن : یُشترط في فعل الدفاع الذي یلجأ إلیه المعتدي علیه لرد الاعتداء الواقع علیه

  .)٤(یكون فعل الدفاع لازماً لرد الاعتداء، وأن یكون متناسباً مع جسامة الخطر

  :لزوم الدفاع: الشرط الأول

اع ضد المعتدي فلابد أن یكون هذا إذا كان القانون یعطي للمعتدي علیه حق الدف

الدفاع لازماً لرد اعتداء الجاني، فإذا انتفى شرط لزوم الدفاع لرد الاعتداء فلا یكون 

  :للشخص حق الدفاع الشرعي، ولزوم الدفاع یقتضي توافر أمرین

 ألا تكون هناك طریقة أخرى لتجنب الخطر الذي وقع علیه كالاحتماء :الأمر الأول

مة، فإذا كان في وسع المعتدي علیه لدفع الخطر المحدق به الركون إلى بالسلطة العا

: ع، بقولها٢٤٧السلطة العامة فإنه لا یجوز له دفع الخطر بنفسه، وهذا ما تضمنته المادة 

ولیس لهذا الحق وجود متى كان من الممكن الركون في الوقت المناسب إلى الاحتماء "

 فلا یكون هناك لزوم لرد الاعتداء إذا أمكن الالتجاء ، وعلى ذلك"برجال السلطة العمومیة

إلى السلطة العامة في الوقت المناسب أما إذا لم یستطع المجني علیه الالتجاء إلى السلطة 

  . العامة كان له حق الدفاع، ویكون شرط لزوم رد الاعتداء متوافراً 

                                                           

هـ مصورة على الطبعة الأولى ١٣٤٧أحكام القرآن طبعة ، أحمد بن علي الرازي الجصاص "أبو بكر ")  ١(
 حزم، بن سعید بن أحمد بن علي، ٤٨، ص٤، جـ الخلاقة العلیة وقاف الإسلامیة في دارلمطبعة الأ

  .٣٠٩، ص١١، جـتاریخ بدون مصر ،دار التراث طبعة المحلي،
  .١٩٥، ص٤ وما بعدها، مغني المحتاج، جـ١٨٦، ص١٠النووي، روضة الطالبین، جـ)   ٢(
  .٤٠٣، ص مرجع سابقعبد الفتاح الصیفي، / د)   ٣(
  .، وما بعدها١٨٣، صمرجع سابقسامح السید جاد، /   د)٤(



       

  

 

 

 

٩٥٥

 ا�لد الأول من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 باحة في القانون الجنائي المصري والفقه الإسلاميأسباب الإ

السلطات العامة ولكنها لم كما یعد هذا الشرط متوافراً أیضاً إذا لجأ المعتدى علیه إلى 

تستطع التدخل في الوقت المناسب والذي بدأ فیه المعتدي باعتدائه، ففي هذه الحالة یكون 

  .)١(المعتدي علیه حق الدفاع ویكون شرط لزوم رد الاعتداء قد توافر

فلـم یجـز الـدفاع إلا إذا كـان المـصول : والفقه الإسلامي تحدث عن شرط لـزوم الـدفاع

وإن أراده وهـــو فـــي طریقـــه : "فقـــد جـــاء فـــي الأم للإمـــام الـــشافعي. )٢(قـــه الغـــوث علیـــه لا یلح

وإذا كـــان .. وبینهمـــا نهـــر أو خنـــدق أو جـــدار أو مـــا لا یـــصل معـــه إلیـــه، لـــم یكـــن لـــه ضـــربه

  . )٣(" المراد في جبل أو حصن أو خندق فأراده رجل لا یصل إلیه، لم یكن له ضربه

 الاعتـداء، أي المعتـدى علیـه، الاحتمـاء بمـا یـزود ومفـاد هـذا أنـه إذا اسـتطاع المـراد مـن

وبهــذا یحكــم الفقــه الإســلامي نطــاق اللــزوم، فیــشترط فیــه . عنـه العــدوان، لــم یكــن لــه أن یــدافع

  .)٤(أن لا یلحق الغوث المصول، وأن لا یكون مكان المصول محصناً من الاعتداء علیه

 حكم من یستطیع الهرب من الاعتداء:  

 عما إذا كان في وسع المعتدي علیه الهرب، ولكنه فضل عدم یثور عادة التساؤل

  اللجوء إلى الهرب ومواجهة المعتدي بالدفاع اللازم، هل یعتبر في حالة دفاع شرعي أم لا؟

لا شك أن الهروب من الأمور التي تهدر كرامة الإنسان وتحط من قدره في وسط 

الشخص اللجوء إلى الدفاع المجتمع الذي یعیش فیه، ولذلك فإنه یكون من حق هذا 

الشرعي، بید أنه إذا كان هذا هو الأصل العام إلا أنه یكون في بعض  الحالات هروب 

المعتدي علیه من المعتدي لا یشینه ولا یهدر كرامته ولا یقلل من قیمته ولذلك فلا یكون له 

شین الابن أن حق  اللجوء إلى الدفاع الشرعي، مثال ذلك حالة تأدیب الأب لأبنه فإنه لا ی

یهرب من أمام والده، وكذلك إذا كان المعتدي مجنوناً أو صغیراً غیر ممیز فإن هروب 

  .)٥(المعتدي علیه في هذه الحالات لا یعد وصمة في جبینه 

                                                           

 مجموعة ٤/٤/١٩٤٩، وأنظر نقض ١٩٩، ١٩٨، ص مرجع سابقمأمون محمد سلامة، / د)  ١(
  .٨٢٤، ص٨٦١، رقم ٧القواعد، جـ

  .٩٢، ص٧، جـمرجع سابقبدائع الصنائع، )   ٢(
  .٢٧، ص٦، جـمرجع سابقمام الشافعي، للإالأم، )   ٣(
  .٤١١، ص مرجع سابقالفتاح الصیفي، عبد / د)  ٤(
مرجع سابق، ص ،  محمود نجیب حسني/، د٢٢٢، ص مرجع سابقالسعید مصطفى السعید، / د) ٥(

، مجموعة أحكام ١/١٠/١٩٥٢، انظر نقض ١٨٤، صمرجع سابقسامح السید جاد، / ، د٢١٥
  .١، ص١، رقم ٤النقض، س



       

  

 

 

 

٩٥٦

 ا�لد الأول من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 باحة في القانون الجنائي المصري والفقه الإسلاميأسباب الإ

بعض الفقهاء یوجب الهـرب علـى المـصول علیـه إذا لـم تلحقـه : )١(وفي الفقه الإسلامي

وتنتفــي المــضرة إذا كــان . )٣(ه الثبــات أو المقاتلــة ، لهــذا یحــرم علیــ)٢(مــن هروبــه هــذا مــضرة 

.  ووجـــد المـــصول علیـــه ملجـــأ، لأنـــه مـــأمور بتخلـــیص نفـــسه بـــالأهون)٤(الهـــرب غیـــر مـــشین 

وبعـــض الفقهـــاء یفـــرق بـــین مـــا إذا كـــان الـــصائل مـــسلماً، فیوجـــب علـــى المـــسلم . )٥(فـــالأهون 

یجــب الهــرب، بــل یحــرم الهــرب الهــرب إن أمكنــه هــذا، أو كــان الــصائل مرتــداً أو حربیــاً، فــلا 
وهناك من الفقهـاء الحنابلـة یـرون أن الفـرار لا یلـزم المـصول علیـه لأنـه دفـع عـن نفـسه، . )٦(

  .)٧(فلم یلزمه، كالدفع بالقتال 

 أن یكون الدفاع موجهاً لمصدر الخطر، وهذا أمر بدیهي فلا یجوز أن :الأمر الثاني

 بتوجیه هذا الدفاع إلى غیر مصدر الخطر، یلجأ المعتدي علیه لدفع الخطر الواقع علیه

لأنه لو لم یكن الدفاع موجهاً لمصدر الخطر فإن المعتدي علیه لا یكون في نطاق الدفاع 

  . الشرعي وإنما یعد فعله جریمة في حق  الشخص الآخر

ولذلك قضى بأن صاحب الأرض التي نزلت فیها مواشي مملوكة للغیر لترعى لا 

 )٨(رعي إذا ترك المواشي ترعى واعتدى على صاحبها بالضرب یكون في حالة دفاع ش

وذلك لأن مصدر الخطر إنما هو المواشي ولذلك كان یتعین علیه توجیه دافعه نحوها، 

وذلك ما لم یكن زمام هذه المواشي بید صاحبها وأنه هو الذي أنزلها إلى أرض الغیر، ففي 

نحو صاحب المواشي، أو توجیهه هذه الحالة یكون لصاحب هذه الأرض توجیه دفاعه 

نحو المواشي على أساس أنها أدوات أو وسائل استخدامها المعتدي، ولذا یحق للمعتدي 

  .)٩(علیه دفعها بالقدر اللازم لرد الاعتداء
                                                           

  .٤١١، ص مرجع سابقعبد الفتاح الصیفي، / د)  ١(
طبعة مكتبة  في أصل الأقضیة ومناهج الأحكام، تبصرة الحكام ،"ابن فرحون"إبراهیم بن علي    )٢(

  .٣٥٧، ص٤، جـمرجع سابق حاشیة الدسوقي،  ،٣٥٧، ص ١، جـم١٩٨٦الكلیات الأزهریة القاهرة 
 حاشیة قلیوبي على شرح المنهاج، لجلال الدین المحلي، طبعة عیسى ،أحمد بن أحمد القلیوبي)   ٣(

  .٢٠٨ – ٢٠٦، ص ٤، جـم١٩٥٦الحلبي، مصر، 
ج بشرح المنهاج، مطبوع على هامش حاشیتي الشرواني اتحفة المحت ،أحمد بن محمد بن حجر الهیثمي)   ٤(

  .١٦٧، ص٤، جـهـ ١٣١٥ طبعة المطبعة المیمنیة بمصر والعبادي
الهرب ومع هذا ، حیث یرتب البعض القصاص جزاء لمن یستطیع ١١٧، ص٤أسنى المطالب، جـ  )٥(

  .یثبت للمقاتلة، ویكفي البعض بالدیة
  .٢٨ص، ٨جـ ، مرجع سابقنهایة المحتاج ،  )  ٦(
یلزمه الهرب، لأنه أمكنه الدفع :  والروایة الأخرى٣٢١، ص٨، جـمرجع سابقابن قدامة، المغني، )  ٧(

  .عن نفسه من غیر ضرر یلحق غیره فلزمه كالآكل في المخمصة
  .٩٧، ص٧٦، ص١، مجموعة القواعد، جـ٢٧/١٢/١٩٢٨نقض )  ٨(
  .١٨٥، صمرجع سابقسامح السید جاد، / د)  ٩(



       

  

 

 

 

٩٥٧

 ا�لد الأول من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 باحة في القانون الجنائي المصري والفقه الإسلاميأسباب الإ

  :تناسب الدفاع مع جسامة الخطر: الشرط الثاني

ناك تناسب یلزم لتوافر الدفاع بالإضافة إلى ضرورة لزومه لرد الاعتداء أن یكون ه

بین الدفاع وبین جسامة الخطر الذي یتعرض له المعتدي علیه، ویكفي أن یكون هذا 

، فلا یشترط التناسب الحقیقي في الوسائل المستخدمة لرد )١(التناسب ظاهریاً على الأقل 

  . الاعتداء مع الوسائل التي وقع بها الاعتداء

شخص یحمل بندقیة معدة  بأنه لا یمكن اعتبار )٢(ولذلك قضت محكمة النقض 

لإطلاق النار في خطر داهم إذا ما أبدى آخر یحمل مجرد عصا الرغبة في تعقبه، كما لا 

یمكن اعتبار أن هذا الخطر لیس في الاستطاعة أن یدفع بشيء سوى القتل بالنار، ولا 

  .سیما إذا كان حامل البندقیة بین قومه وذویه

 رعياستخدام الوسائل الآلیة في الدفاع الش:  

یدخل في نطاق شرط التناسب بین رد الاعتداء وجسامة الخطر الذي یتعرض له 

المعتدي علیه ما إذا كان صاحب الحق قد لجأ لاستخدام وسائل آلیة أو میكانیكیة تعمل 

تلقائیاً فتصیب بالأذى من یحاول الاعتداء على حقه، كمن یضع في خزانته آلة تطلق 

أو من یدرب كلباً على مهاجمة من یدخل مسكنه، فهذه النیران على من یحاول فتحها، 

الوسائل إذا أصابت الغیر بالضرر نتیجة تهدید حق صاحبها بالخطر فإن الضرر الناتج 

منها یكون مناسباً مع الخطر الذي وقع على المعتدي علیه، أما إذا انتفى هذا التناسب فإن 

المیكانیكیة التي تطلق النار آلیاً على المعتدي علیه یكون مسئولاً، كمن یضع هذه الوسائل 

من یقترب من عشة فراخ، وذلك لأنه لا یكون هناك تناسب، لأنه لا یمكن القول بأن یفقد 

الإنسان حیاته نتیجة لسرقته فرخه، فالقتل للدفاع عن النفس أو المال لا یجوز إلا في 

  .حالات محددة سوف نبینها فیما بعد

فر إذا كانت الوسیلة التي استعملها المعتدى علیه في وعلى ذلك فإن التناسب یتوا

ظروف استعمالها هي أنسب الوسائل لرد الاعتداء أو كانت هي الوسیلة الوحدیة التي 

، وهذا )٣(تیسرت له وأن ما نتج عن استعمالها كان متناسباً مع رد الاعتداء الذي وقع علیه 

التماثل لیس شرطاً من شروط : "بأن، حیث ذهبت إلى القول )٤(ما أكدته محكمة النقض 

الدفاع الشرعي، بل إن للمدافع أن یدافع عن نفسه بالوسیلة التي یراها لازمة لدفع الاعتداء 

                                                           

  ٢٢٠، ص  مرجع سابقالسعید مصطفى، / د)  ١(
  .٨٩، ص٧٠، رقم ١، مجموعة القواعد، جـ٢٠/١٢/١٩٢٨نقض )  ٢(
  .٢٣٣، ص  مرجع سابقمحمود مصطفى، / د)  ٣(
  .٧٢٤، ص ٢٧٤قم ، ر ٢، مجموعة أحكام  النقض، س٦/٥/١٩٥١نقض )  ٤(



       

  

 

 

 

٩٥٨

 ا�لد الأول من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 باحة في القانون الجنائي المصري والفقه الإسلاميأسباب الإ

من تلك الوسیلة التي تختلف تبعاً لاختلاف الظروف، ومتى كان الأمر كذلك وكان من 

محتمل أن تنشأ الواضح أن الطاعن وابن عمته هوجما وضرب ابن عمته ضرباً كان من ال

عنه جراح بالغة فلا شك أن الطاعن، كان له أن یدافع عن ابن عمته بما یرد هذا الاعتداء 

  ".بالوسیلة التي تیسر له استعمالها، ولو كان ذلك باستعمال السلاح الناري

 بمناسـبة الاحتیـاط :والفقه الإسلامي قد عالج هذه الصورة من صـور الـدفاع الـشرعي

 والفخـاخ والحفـر والحبـالات، فـذهب جمهـور الفقهـاء إلـى جـواز كصب الـشرالمنع الاعتداء بن

ـــل  ـــرات بقـــــصد قتــ ـــات وراء الأبـــــواب أو الأســـــوار أو الممــ نـــــصب الحبـــــالات والـــــشراك والفخاخــ

ــــر  ـــداخل بغیــ ـــ ـــدى ال ـــ ـــــصبها لتــــــوافر العــــــدوان ل ــــن نـ ـــــى مــ ـــمان علـ ــــدین أو جــــــرهم ولا ضـــ   المعتــ

  . )١(إذن 

قـــصد مـــن الحفـــر حـــول الـــزرع لیحمیـــه مـــن إغـــارة  بـــین مـــا إذا كـــان ال)٢( المالكیـــةویفـــرق 

دواب الناس فیه فتفسده، وفي هذا الفرض لا ضمان على صاحب الزرع إذا وقع بعـض تلـك 

الــدواب فــي ذلــك الحفیــر فماتــت، حتــى ولــو لــم یتقــدم الحــافر إلــى أصــحاب الــدواب بالإنــذار، 

، فعلـى صـاحب الـدار وبین ما إذا كان القصد من جعل الحبال في الدار أن یتلف بها سـارقاً 

  .)٣(ضمانه 

ــة الحدیثــــة فــــي الــــدفاع أیــــضاً  ــذه الوســــائل الآلیــ وضــــع أســــلاك كهربائیــــة : ومــــن قبیــــل هــ

صـــاعقة، ووضـــع أســـلحة ناریـــة آلیـــة الانطـــلاق، وإحاطـــة المبـــاني بأســـلاك شـــائكة والأســـوار 

ولا یختلـف حكمهـا عمـا . بكسر من الزجاج المدبب، وتدریب الكلاب علـى مهاجمـة المعتـدین

  .)٤(سبق أن انتهى إلیه الفقه الإسلامي منذ أكثر من ألف سنة

 معیار التناسب:  

والمعیار الذي یقاس به ما إذا كان رد الاعتداء متناسباً مع جسامة الخطر الذي 

یتعرض له المعتدي علیه هو معیار موضوعي، وهو معیار الشخص المعتاد في نفس 

                                                           

 مصطفى طبعة ،الأبصار تنویر شرح المختار الدر على المحتار رد ،حاشیة عابدین ابن أمین محمد)  ١(
 ؛ تحفة المحتاج٥٧١، ص٩مرجع سابق، جـ بن قدامه،لا ؛ المغني٥٢٤، ٥ـ ، ج١٩٦٦ الحلبي
لشرعي في الفقه محمد سید عبد التواب، الدفاع ا/وانظر في هذا الموضوع، د. ٥٠، ص٤، جـللهیثمي

  . وما بعدها١٩٥، صمرجع سابقالإسلامي، 
یوسف قاسم، نظریة الدفاع الشرعي في / ، د ٢٤٣، ص ٦، جـمرجع سابق، ، للحطابمواهب الجلیل)  ٢(

، القاهرة، دار النهضة العربیة، دكتوراهالفقه الجنائي الإسلامي والقانون الجنائي الوضعي، رسالة 
   .١٨٤م، ص١٩٧٩

  .، ذات الموضعسابقالمرجع الوسف قاسم، ی/ د)   ٣(
  .٤٠٨، ص مرجع سابقعبد الفتاح الصیفي، / د)  ٤(



       

  

 

 

 

٩٥٩

 ا�لد الأول من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 باحة في القانون الجنائي المصري والفقه الإسلاميأسباب الإ

دافع من حیث القوة البدنیة وكبر السن أو ظروف المدافع مع مراعاة الجانب الشخصي للم

صغره، ومن حیث كونه ذكراً أو أنثى، ومن حیث الظروف التي وقع فیها من حیث الزمان 

  .)١(والمكان وما أحاط بها من ملابسات 

وتقدیر توافر التناسب بین الدفاع وجـسامة الخطـر مـن الأمـور الموضـوعیة التـي تـستقل 

ویكفــي لتــوافره أن یكـون تقــدیر المــدافع لفعـل الاعتــداء مبنیــاً محكمـة الموضــوع بالفــصل فیهـا، 

على أسباب معقولـة مـن شـأنها أن تبـرر مـا وقـع منـه، ومـن حـق قاضـي الموضـوع أن یراقـب 

هــذا التقــدیر لیــرى مــا إذا كــان مقبــولاً تــسوغه البداهــة بــالنظر إلــى ظــروف الحــادث وعناصــره 

  .)٢(المختلفة 

  

ة التناســب بمــا یــتلاءم  مــع القــوة الجــسدیة للمعتــدي، مــسألوالفقــه الإســلامي قــد راعــى 

وزمــان الاعتــداء حیــث فــرق بــین وقوعــه لــیلاً ووقوعــه نهــاراً، ومكــان الاعتــداء حیــث فــرق بــین 

  . من یعتدي علیه في مصر من الأمصار ومن یعتدي علیه في صحراء

اعتبـار  ، وذلـك ب"بـالأخف فـالأخف"إن الدفع في الفقه الإسـلامي یكـون : وخلاصة القول

  .)٣(.غلبة ظن المصول علیه، أو مجرد ظنه

یتفق رأي الفقیه الفرنسي جارسون مع تخریج الفقیه الحطـاب لـرأي الإمـام مالـك، حیـث و 

یفرق جارسـون بـین مـا إذا كـان القـصد مـن اسـتخدام الوسـائل الآلیـة أسـر حیـوان أو قتلـه فـإذا 

ء القصد الجنائي، مباشراً كـان هـذا بها تقتل وتجرح من دخل خلسة للسرقة، فلا جریمة لانتفا

القصد أم احتمالیاً، وبین ما إذا اسـتخدمت هـذه الآلات فـي مكـان مـأهول بالـسكان، ففـي هـذا 

إساءة لاستعمال الحق في الدفاع الشرعي تخرج الاستعمال عن نطاق الحـق فیـسأل صـاحبه 

لتــه ســرقة بــضع لأن القــانون لا یــسمح بإحــداث عاهــة مــستدیمة لطفــل أو بقتلــه لمجــرد محاو 

  .تفاحات من بستان

                                                           

. ١٨٦، صمرجع سابقسامح السید جاد، / ، د٢١٨مرجع سابق، ص ،  محمود نجیب حسني/د)  ١(
، ٧/٤/١٩٥٨، نقض ٣٢٢، ص٦٥، رقم ١٤، مجموعة أحكام النقض، س٩/٤/١٩٦٣وأنظر نقض 

  .٣٩٨، ص١٠٧، رقم ٩مجموعة أحكام النقض، س
، مجموعة أحكام ١٩٦٨ ینایر ٢٢، وأنظر نقض ٤١١، ص مرجع سابقعبد الفتاح الصیفي، / د)  ٢(

  .١٥، رقم ٨٦، ص١٩محكمة النقض، س
 ، المحلى٩٢، ص ٤لبهوتي، جـل ، كشاف القناع٢٧، ص٨، جـمرجع سابق، للرملينهایة المحتاج )   ٣(

  .١٣، ص١١بن حزم، جـلا



       

  

 

 

 

٩٦٠

 ا�لد الأول من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 باحة في القانون الجنائي المصري والفقه الإسلاميأسباب الإ

ویحیـــل الفقیـــه الفرنـــسي جـــارو إلـــى القواعـــد العامـــة، فـــیخلص إلـــى إباحـــة اســـتخدام هـــذه 

الوسائل إذا كانت لا تعمل إلا عند وقـوع الاعتـداء وكـان مـا تحدثـه مـن ضـرر للغیـر متناسـباً 

  . )١(مع الاعتداء

ة لجــأ إلــى تــسویرها وإلــى هــذا اتجهــت إحــدى المحــاكم فــي بلجیكــا، بــصدد صــاحب غابــ

وإحكــام إغلاقــه لبابهــا وتعلیقــه لافتــة تحظــر دخــول الغابــة وتحــذر مــن ذلــك، ووضــعه مــدفعاً 

وفــي . یطلـق قذائفــه آلیــاً علــى كــل مــن یحــاول الـدخول، ممــا أدى إلــى إصــابة شــخص بجــروح

هذه القضیة اعتبرت المحكمة ما صدر عن صاحب الغابة دفاعاً شرعیاً، وحملت مـن حـاول 

 وربمـا یثــار التـساؤل فـي هـذه القـضیة حـول مـدى تناســب )٢(وحـده تبعـة مـا حـدث لـه الـدخول 

الــضرر مـــع الإصـــابة، فـــإن تـــوافر هـــذا التناســب فاســـتخدام المـــدفع مـــشروع، وإلا فهـــو تجـــاوز 

  . لاستعمال الحق في الدفاع یسأل عنه صاحبه وفقاً لحكم التجاوز في الدفاع

نــسیة فــي قــضیة تتحــصل فــي أن صــاحب واتجهــت إلــى هــذا كــذلك إحــدى المحــاكم الفر 

بحیــرة صـــغیرة بهـــا بعـــض الأســـماك النـــادرة وضـــع داخلهـــا جهـــازاً یطلـــق الرصـــاص علـــى مـــن 

ومــن . )٣(یعتـدي علیهــا، فحــاول شـخص الــسرقة لــیلاً فـانفجر بــه الجهــاز وحطـم ســاقه الیمنــى 

اء والتناسـب المسلم في الفقه العربي أن الدفاع الآلي جائز إذا توافر شرطا المعاصـرة للاعتـد

  .)٤(بین الضرر والاعتداء 

  

                                                           

  .٤٠٨، ص مرجع سابقاح الصیفي، عبد الفت/ د)  ١(
  .١٥٩، صمرجع سابقمحمود مصطفى، / مشار إلیه لدى د)   ٢(
  .٤٠٩مرجع سابق، ص عبد الفتاح الصیفي، / د مشار إلیه لدى)   ٣(
الوسیط في شرح القانون عبد الوهاب حومد، / ،  د٤٠٩، ص مرجع سابقعبد الفتاح الصیفي، / د)  ٤(

  .٢٤٣ص  ،م١٩٨٧امعة الكویت، الجزائي الكویتي، مطبوعات ج
  



       

  

 

 

 

٩٦١

 ا�لد الأول من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 باحة في القانون الجنائي المصري والفقه الإسلاميأسباب الإ

   الثالثالمبحث

  القیود الواردة على حــــــــق الدفاع الشــــرعي

 المشرعإذا توافرت شروط الدفاع الشرعي السابق بیانها كان فعل الشخص مباحاً ولكن 

روع لم یجعل هذا الأصل العام مطلقاً بل قیده بقیدین بحیث یعتبر فعل الشخص غیر مش

  :)١(وبالتالي یكون جریمة رغم توافر شروط الدفاع الشرعي، وهاتان الحالتان هما

  . حظر مقاومة مأموري الضبط-أ 

  . حظر القتل العمد إلا في حالات محددة على سبیل الحصر-ب 

  .وسوف نتناول كل قید منهما في فرع مستقل

  

   الأولالمطلب

  حظر مقاومة مأموري الضبط

لا یبیح حق الدفاع الشرعي مقاومة أحد مأموري : " على أنه ع ٢٥٨نصت المادة 

الضبط أثناء قیامه بأمر بناء على واجبات وظیفته مع حسن النیة ولو تخطى هذا المأمور 

حدود وظیفته إلا إذا خیف أن ینشأ عن أفعاله موت أو جراح بالغة وكان لهذا التخوف 

  ".سبب معقول

 ع، لا یجوز الدفاع الشرعي في ٦٣ للمادة فمأمور الضبط الذي یزاول عمله وفقاً 

مواجهته لأنه یؤدي واجبه وذلك إذا لم یتجاوز حدود اختصاصه، أما إذا خرج عن حدود 

اختصاصه فإنه وفقاً للقواعد العامة یجوز إباحة الدفاع ضد أعماله إذا كانت تتضمن 

عن هذا الأصل العام  خرج المشرعجریمة من الجرائم التي یجوز فیها الدفاع الشرعي ولكن 

ومنع مقاومة مأمور الضبط في حالة خروجه عن حدود اختصاصه وذلك إذا كان حسن 

  .)٢(النیة ولم یكن هناك ثمة خوف من حدوث موت أو جروح بالغة من جراء تصرفه

 إن الحكمة من هذا القید ترجع إلى أن مأموري الضبط یمثلون :الحكمة من هذا القید

مالهم تتسم بالسرعة، وإباحة الدفاع ضدهم یمس بهیبة الحكومة هیبة الحكومة وأن أع

  .ویعطل أعمالها التي تقتضي السرعة

وقبل الحدیث عن شروط حسن النیة، وعدم وجود خوف من حدوث موت أو جراح 

  .بالغة، وهي الشروط اللازم توافرها للقید السابق یلزم بیان المقصود بمأموري الضبط

                                                           

  .، وما بعدها١٨٧، صمرجع سابقسامح السید جاد، / د)  ١(
  .٢١٦، صمرجع سابقأحمد حسني، / د)  ٢(



       

  

 

 

 

٩٦٢

 ا�لد الأول من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 باحة في القانون الجنائي المصري والفقه الإسلاميأسباب الإ

 یقصد بمأموري الضبط طائفة من الموظفین العمومیین في :المقصود بمأموري الضبط

رجال :  مثل)١(الدولة یقومون بوظیفة الضبطیة القضائیة والإداریة لتنفیذ أوامر الدولة بالقوة 

النیابة العامة، ورجال الشرطة، ورجال الجیش عند الاستعانة بهم، وكذلك الموظفین الذین 

 بقیة الموظفین العمومیین من غیر رجال  علیهم صفة الضبطیة، أماالمشرعیضفي 

  .الضبطیة فلا قید على جواز الدفاع في مواجهة الأفعال غیر المشروعة التي تقع منهم

  :)٢(شروط القید

یشترط لعدم إباحة الدفاع الشرعي ضد مأموري الضبط عند تجاوزهم لأعمالهم أن 

  .لغةیكون ذلك بحسن نیة، وألا یخشى من ذلك حدوث موت أو جروح با

  :حسن النیة: أولاً 

ویقصد بهذا الشرط أن یعتقد مأمور الضبط أنه یأتي عملاً مشروعاً وأنه یدخل في 

نطاق اختصاصه، كأن یلقي أحد رجال الشرطة القبض على شخص بناء على أمر 

بالقبض باطل، أو أن یلقي  القبض على شخص غیر المطلوب القبض علیه لكونه شبیهاً 

بض علیه، ففي الحالات السابقة لا یجوز للمقبوض علیه مقاومة بالشخص المطلوب الق

  .مأمور الضبط

ولكن إذا كان مأمور الضبط سيء النیة، أي علم أن فعله غیر مشروع، فإن الدفاع 

الشرعي یكون جائزاً في مواجهته، مثل، قیام مأمور الضبط بتعذیب متهم لحمله على 

شرعي في مواجهته بالقدر اللازم أراد ذلك الاعتراف فإنه یجوز للمتهم حق الدفاع ال

الاعتداء، وكذلك لجوئه إلى القبض على شخص لمجرد أن بینه وبین هذا الشخص عداء، 

  .فإنه یجوز لهذا الشخص مقاومة مأمور الضبط بالقدر اللازم لرد الاعتداء

وإثبات سوء نیة مأمور الضبط تقع على عاتق الشخص المعتدى علیه الذي قاوم 

 الضبط، وذلك لأن الأصل في مأمور الضبط هو حسن النیة، وعلى من یدعي مأمور

، إلا إذا كان عمل مأموري الضبط ظاهر المخالفة للقانون )٣(عكس ذلك عبء الإثبات 

كما لو لجأ إلى تعذیب المتهم لحمله على الاعتراف ولجوئه إلى ارتكاب جرائم هتك العرض 

مدى توافر حسن نیة المأمور أو سوئها یرجع إلى أو الفعل المخل بالحیاء، والفصل في 

  .)٤(السلطة التقدیریة لمحكمة الموضوع 

                                                           

  .٢٢٤، ص مرجع سابقالسعید مصطفى السعید، / د)  ١(
  .، وما بعدها١٨٨، صمرجع سابقسامح السید جاد، / د)  ٢(
  .٢٢٦ ، صمرجع سابقالسعید مصطفى السعید، / د)  ٣(
  .٢٨٧، ص٢٣٥، رقم ٣، مجموعة القواعد، جـ١٦/٤/١٩٣١نقض )  ٤(



       

  

 

 

 

٩٦٣

 ا�لد الأول من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 باحة في القانون الجنائي المصري والفقه الإسلاميأسباب الإ

  :ألا یخشى من عمل مأمور الضبط حدوث الموت أو جراح بالغة: ثانیاً 

یشترط لعدم اللجوء للدفاع في مواجهة مأمور الضبط الذي جاوز بحسن نیة حدود 

لیه أو أن تحدث له جروح بالغة، أما إذا حقه ألا یتخوف أن ینشأ عن ذلك موت للمعتدي ع

كان فعله یتخوف منه حدوث الموت أو الجراح البالغة، فإنه یجوز للمعتدى علیه أن یلجأ 

إلى الدفاع الشرعي في مواجهة مأمور الضبط، ومعنى ذلك أنه لا یشترط أن یترتب على 

البالغة العاهة المستدیمة، فعل مأمور الضبط الوفاة أو الجراح البالغة فعلاً ویقصد بالجروح 

والجروح الجسیمة، وإنما یكفي أن یخشى من فعل المأمور حدوث ذلك، في ضوء الظروف 

التي أتى فیها المأمور أعماله بحیث یتخوف المجني علیه من حدوثها بناء على أسباب 

ذه معقولة تستفاد من تلك الظروف التي وجد فیها هذا المجني علیه، والمعیار أیضاً في ه

الحالة هو معیار الشخص العادي في نفس ظروف المجني علیه، وهو ما أكدته المادة 

إلا إذا خیف أن ینشأ عن أفعاله موت أو جروح بالغة وكان لهذا الخوف "... ع، ٢٤٨

 في حكم لها حیث قضت بأنه إذا )١(وهو ما أكدته أیضاً محكمة النقض ". سبب معقول

 أن الضابط وقد أجرى تفتیش المطعون ضدها الثانیة كان الحكم المطعون فیه قد أثبت

بالإمساك بیدها الیسرى وجذبها عنوة من صدرها إذ كانت تخفي فیه المخدر محدثاً بجسمها 

العدید من الإصابات، یكون قد جاوز حدود وظیفته مما یجعل المطعون ضدها الثانیة في 

عن النفس، وانتهى من ذلك إلى حالة تبیح لها مقاومته استعمالاً لحق الدفاع الشرعي 

القضاء بتبرئتها من جریمة التعدي على الضابط، فإن الطعن على الحكم بالخطأ في 

  .)٢(تطبیق القانون یكون على غیر أساس

وتقدیر معقولیة الأسباب التي یبنى علیها التخوف من الموت أو الجراح البالغة متروك 

لابسات التي أحاطت بالمعتدي علیه، أما لتقدیر محكمة الموضوع في ضوء الظروف والم

إذا لم یكن للتخوف سبب معقول كان فعل المدافع خاضعاً للتجریم حتى ولو كان متناسباً 

مع رد اعتداء مأمور الضبط، حیث لا یعد المعتدي علیه في هذه الحالة في نطاق الدفاع 

  .الشرعي

لتخوف راجعة إلى أنه قد  للمعتدي علیه الدفاع في حالة االمشرعولا شك أن إباحة 

وازن بین مصلحتین هما، مصلحة الحكومة في الحفاظ على هیبتها وعدم تعطیل أعمالها، 

ومصلحة الأفراد في الحفاظ على حقهم في الحیاة أو في سلامة الجسم ورجح مصلحة 

                                                           

  .٦٦٨، ص١٣٢، رقم ١٥، مجموعة أحكام النقض، س١٦/١١/١٩٦٤نقض )  ١(
  .١٩٠، صمرجع سابقسامح السید جاد، / د)  ٢(



       

  

 

 

 

٩٦٤

 ا�لد الأول من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 باحة في القانون الجنائي المصري والفقه الإسلاميأسباب الإ

الأفراد على مصلحة الحكومة، وذلك لأن الضرر الذي یترتب علیه التضحیة بمصلحة 

  .)١( یمكن إصلاحه الأفراد لا

    

   الثانيالمطلب

  حظر القتل إلا في حالات محددة

لقد حظر القانون أن یلجأ المعتدي علیه إلى قتل المعتدي لرد الاعتداء الواقع علیه إلا 

في حالات محددة على سبیل الحصر، وذلك نظراً لخطورة النتیجة المترتبة على القتل، بید 

جوء في رد الاعتداء إلى قتل المعتدي، إلا أن ذلك لا یكون  قد أجاز اللالمشرعأنه إذا كان 

أما إذا كانت هناك وسیلة أخرى لرد الاعتداء . إلا إذا لم توجد أي وسیلة أخرى سوى القتل

في الحالات التي یجیز القانون فیها الدفاع بالقتل فإنه یجب اللجوء إلیها وعدم اللجوء إلى 

وزاً لحقه في الدفاع مما یستتبع مسئولیته الجنائیة، فجرائم القتل وإلا كان المعتدى علیه متجا

العرض مثلاً وهي من الجرائم التي یجوز للمعتدي علیه اللجوء فیها لقتل المعتدي لا یجوز 

اللجوء إلى القتل إلا إذا لم تكن هناك وسیلة أخرى، أما إذا كانت هناك وسیلة أخرى فإنه 

عتداء بالضرب أو باستعمال القوة العضلیة للمعتدى یجب اللجوء إلیها كأن یمكن دفع الا

علیه إذا كان المعتدي ضعیف البنیة والمعتدى علیه ذات بنیة قویة، فإذا لجأ للقتل كان 

التناسب بین الاعتداء ورد الخطر منتفیاً، ومن ثم یعد المعتدى علیه متجاوزاً لحقه في 

  .)٢(الدفاع، ویقع تحت طائلة العقاب

 المصري الحالات التي یجوز فیها الدفاع عن النفس أو المال بالقتل عالمشر وقد حدد 

  .ع٢٥٠ع، ٢٤٩في المواد 

  : الأحوال التي یجوز فیها القتل دفاعاً عن النفس: أولاً 

 ع الأحوال التي یباح فیها للمعتدي علیه أن یلجأ إلى رد ٢٤٩لقد حددت المادة 

  :هذا الاعتداء عن طریق قتل المعتدي وهي

عل یتخوف منه الموت أو جراح بالغة إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة  ف- ١

وتقدیر معقولیة الأسباب یرجع فیه إلى محكمة الموضوع التي تتمتع بسلطة 

تقدیریة في ذلك، ویقصد بالجراح البالغة الجراح الجسیمة التي یترتب علیها فقد 

  .الدفاع بالقتلعضو أو تعطیل منفعته، أما الجروح البسیطة فلا تجیز 

                                                           

  .٢٢٧، ص مرجع سابقالسعید مصطفى السعید، / د)  ١(
  .١٩١، صمرجع سابقسامح السید جاد، / د)  ٢(



       

  

 

 

 

٩٦٥

 ا�لد الأول من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 باحة في القانون الجنائي المصري والفقه الإسلاميأسباب الإ

  ).ع٢٩٨، ٢٦٧م ( إتیان امرأة كرهاً أو هتك عرض إنسان بالقوة - ٢

  ).ع٢٩٠، ٢٨٨، ٢٨٣م( اختطاف إنسان - ٣

فنظراً لأن الجرائم السالفة على درجة كبیرة من الخطورة لأنها تتعلق بحق 

الإنسان في حیاته أو في سلامة جسمه، أو في عرضه، أو في حریته، فإن 

  .متناسباً مع جسامة الخطرالقتل یكون 

  : الأحوال التي یجوز فیها القتل دفاعاً عن المال:ثانیاً 

 ع الأحوال التي یجوز فیها للمعتدى علیه اللجوء إلى قتل المعتدي ٢٥٠حددت المادة 

  :للدفاع عن ماله وهي

  ).ع٢٥٧ إلى ٢٥٢م ( جرائم الحریق العمد - ١

  ). مكرر ثانیاً ع٣١٦ إلى ٣١٣م (ت  سرقة من السرقات المعدودة من الجنایا- ٢

  .  الدخول لیلاً في مكان مسكون أو أحد ملحقاته- ٣

 الدخول في مكان مسكون أو أحد ملحقاته جریمة یجیز اللجوء المشرعفقد جعل 

 من ذلك أن دخول الجاني لیلاً للمكان المسكون المشرعإلى القتل وقد قصد 

رف النظر عن نیة الداخل حتى ولو یكون له أثره في نفسیة المدافع، وذلك بص

كان دخوله ما كان یقصد ارتكاب جریمة، وذلك بشرط أن یثبت أن الظروف 

التي وجد فیها المدافع كانت تبرر أن الداخل كان قصده ارتكاب جریمة، أما إذا 

لم توجد أسباب معقولة یستند إلیها في لجوئه إلى القتل فإنه یكون قد تجاوز حقه 

 یستلزم مؤاخذته عن جریمة غیر عمدیة، وعلى ذلك فإنه یشترط في الدفاع مما

  :لتوافر هذه الحالة من الحالات التي یجوز فیها القتل دفاعاً عن المال ما یلي

 فیشترط أن یكون المكان : أن یكون الدخول في مكان مسكون أو أحد ملحقاته-أ 

نه فیه وقت دخوله مسكوناً فعلاً ولیس معداً للسكنى، ولكن لا یشترط وجود سكا

حیث یجوز الدفاع بواسطة الحارس أو الجیران وتشمل ملحقات المنزل الحدیقة 

 قد سوى بین السرقة من المكان المشرعوالجراح وغرف الغسیل والحظائر، ف

  . المسكون وملحقاته

ولكن لا یشمل النص السرقة من المستشفیات والفنادق وقد یرجع السبب في       

 لها، أنه یسكنها عدد كبیر من الأفراد یتیح لهم التعاون في رد عدم شمول النص

  .)١(الاعتداء دون اللجوء إلى قتل المعتدي

                                                           

  .١٩٣، صمرجع سابقسامح السید جاد، / ، د٢٣٨، ٢٣٧، صمرجع سابقمحمود مصطفى، /  د) ١(



       

  

 

 

 

٩٦٦

 ا�لد الأول من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 باحة في القانون الجنائي المصري والفقه الإسلاميأسباب الإ

واللیل تعرفه محكمة النقض بالفترة ما بین :  أن یكون دخول هذه الأماكن لیلاً -ب 

  . )١(غروب الشمس وشروقها

كن المسكونة والحكمة في التشدید وإباحة القتل في السرقة لیلاً من الأما

وملحقاتها أن فترة اللیل یسود فیها الهدوء ویركن فیها الناس إلى الراحة وأن هذا 

الهدوء یشجع المعتدین على ارتكاب جرائمهم بیسر وسهولة وینطبق النص سواء 

أكان الجاني قد دخل هذه الأماكن فعلاً أم كان في سبیل دخولها كأن یكون 

  .)٢(متسلقاً للجدار

وف أن یحدث منه الموت أو جروح بالغة إذا كان لهذا التخوف أسباب  فعل یتخ- ٤

  .معقولة

 ع التي تجیز القتل دفاعاً ٢٤٩وهي نفس الحالة المنصوص علیها في المادة       

 ٢٤٩بید أن الفرق بین الحالتین یرجع إلى أن القتل یباح في المادة . عن النفس

ع التي نحن بصددها فهي تبیح ٢٥٠ع للدفاع عن النفس أما في حالة المادة 

القتل دفاعاً عن النفس والمال معاً، لأنه في غالب الحالات یقترن الاعتداء على 

المال بأفعال یخشى منها حدوث الموت أو حدوث جراح بالغة، مثال ذلك أن 

یفاجئ صاحب حقل لصاً یحمل سلاحاً وقت ارتكابه للسرقة، فالسرقة جنحة لا 

كن خشیة استعمال الجاني للسلاح الذي یحمله وقت السرقة تبرر ردها بالقتل، ول

، فالقتل في الحالة الأولى هو )٣(تبیح لصاحب الحقل الدفاع باللجوء إلى القتل

للدفاع عن النفس مباشرة، أما اللجوء إلى القتل في الحالة الثانیة فهو للدفاع عن 

لنص على هذه لداع النفس بطریق غیر مباشر، وفي الواقع أنه لم یكن هناك 

ع، لأنه سواء أكان الخطر هدد النفس بطریق مباشر أو ٢٥٠الحالة في المادة 

هددها بطریق غیر مباشر فهو في كلتا الحالتین هدد النفس، وبذلك كان یكفي 

  .)٤(ع ٢٥٠ ع لأنه یشمل الحالة المنصوص علیها في المادة ٢٤٩نص المادة 

  

                                                           

، ٣٠/١٠/١٩٥٠، نقض ٢٩١، ص ٤٠٧، رقم ٧، مجموعة القواعد، جـ٤/١١/١٩٤٧نقض )  ١(
  .٢٧٧، ص٩، رقم ١مجموعة أحكام النقض، س

  .١٣٢، ص١١٢، رقم ٢، مجموعة القواعد، جـ٢٧/١١/١٩٣٠أنظر نقض )  ٢(
  .١٩٤، صمرجع سابقسامح السید جاد، / ، د٢٣٩، ٢٣٨، صمرجع سابقحمود مصطفى، م/ د)  ٣(
مرجع سابق، ص ،  محمود نجیب حسني/، د٢٣١، ص مرجع سابقالسعید مصطفى السعید، / د)  ٤(

٢٢٧.  



       

  

 

 

 

٩٦٧

 ا�لد الأول من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 باحة في القانون الجنائي المصري والفقه الإسلاميأسباب الإ

   الرابعالمبحث

   وآثارهيتجاوز حدود الدفاع الشرع

  : تقسیم 

  :   سوف أتناول كلا من  تجاوز حدود الدفاع الشرعي وآثاره في مطلبین كالتالي

  

  المطلب الأول

  تجاوز حدود الدفاع الشرعي 
 عقوبــات، ٢٥١ المــصري عــن تجــاوز حــدود الــدفاع الــشرعي فــي المــادة المــشرعتحــدث 

ــلی:" فـــنص علـــى أنـــه مة حـــدود حـــق الـــدفاع لا یعفـــي مـــن العقـــاب بالكلیـــة مـــن تعـــدي بنیـــة سـ

ــد ممـــا یـــستلزمه هـــذا  الـــشرعي أثنـــاء اســـتعماله إیـــاه دون أن یكـــون قاصـــداً إحـــداث ضـــرر أشـ

الــدفاع، ومــع ذلــك یجــوز للقاضــي إذا كــان الفعــل جنایــة أن یعــده معــذورا إذا رأي لــذلك محــلا 

 ویــستفاد مــن ذلــك أنــه إذا".  وأن یحكــم علیــه بــالحبس بــدلا مــن العقوبــة المقــررة فــي القــانون

وتتـوافر سـلامة . تجاوز المدافع حدود التناسب بنیـة سـلیمة، جـاز للقاضـي أن یخفـف عقوبتـه

النیة لدى المدافع إذا اعتقد أن القـانون یخولـه ارتكـاب مـا ارتكبـه، وإن مـا ارتكـب هـو الـسبیل 

ویتمثــل تخفیــف العقوبــة فــي قــانون العقوبــات المــصري فــي . )١(الوحیــد والملائــم لــدرء الخطــر 

  .بدلاً من العقوبة الأشد المقررة للجنایة كم على المدافع في هذه الحالة بالحبسجواز الح

فإذا كان الفعل المرتكب جنحة، فلیس هناك مبرر لاستخدام القاضـي للعـذر المقـرر فـي 

 والغرامـة التـي یـصل حـدها  ساعة ٢٤ ع لان عقوبة الجنحة حدها الأدنى حبس٢٥١المادة 

  .الأدنى إلى جنیه واحد

ثبت للقاضي عدم وجود خطأ من المدافع عند تجاوزه لحدود الدفاع، فـإن مـسئولیته فإذا 

  . )٢(انتفاء الركن المعنوي لدیه تنتفي على أساس

وتجــدر الإشــارة إلــى أن مــسألة تجــاوز حــدود الــدفاع الــشرعي لا یكــون لهــا محــل إلا إذا 

، فــإن حــدث خلــل  متــوافرة- شــروط الاعتــداء وشــروط الــدفاع–كانــت شــروط الــدفاع الــشرعي 

فــإذا تخلفــت شــروط الــدفاع الــشرعي فــلا تثــور . فــي شــرط التناســب الواجــب فــي رد الاعتــداء

                                                           

  ٦٧٠ص ،٤١٥ ق، ٥، مجموعة القواعد القانونیة، جـ١٩٤٢نقض أول یونیو )   ١(
  .١٩٤، صمرجع سابقسامح السید جاد، / د) ٢(



       

  

 

 

 

٩٦٨

 ا�لد الأول من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 باحة في القانون الجنائي المصري والفقه الإسلاميأسباب الإ

كــأن یكــون فعــل الاعتــداء لا یكــون جریمــة، أو أن الخطــر غیــر . مــسألة تجــاوز حــدود الــدفاع

  . حال، أو كان بالإمكان اللجوء إلى السلطة العامة

  

  

واء فــــي القــــانون الوضــــعي أو فــــي الفقــــه والمــــسألة متــــرك تقــــدیرها لقاضــــي الموضــــوع ســــ

  .)١(الجنائي الإسلامي لانتفاء عنصر العدوان لدى المدافع، ولتوافر حسن النیة لدیه

، فیـــسأل "انتقـــام"أمـــا إذا كـــان التجـــاوز بـــسوء نیـــة، فالـــدفاع یتحـــول فـــي هـــذه الحالـــة إلـــى 

  . سواء في القانون أو في الشریعة الإسلامیة. صاحبه عنه مسؤولیة عادیة

إذا أشــهر رجــل علــى رجــل ســلاحاً فــضربه :"جــاء فــي الفقــه الإســلامي: وتطبیقــاً لــذلك

) وهـو الـشاهر( ضرب الـضارب - وهو المشهور علیه–الشاهر وانصرف، ثم إن المضروب 

فقتله، كان علیه القصاص، لأن الـشاهر لمـا انـصرف بعـد الـضرب عـاد معـصوماً كمـا كـان، 

 فـــإذا انـــصرف، فـــلا حاجـــة إلـــى قتلـــه لانـــدفاع شـــره، وحٍـــلُ دمـــه كـــان باعتبـــار شـــهره الـــسلاح،

. )٢(" فعادت عصمته، فـإن قتلـه بعـد ذلـك فقـد قتـل شخـصاً معـصوماً ظلمـاً، فیجـب القـصاص

أي المـــصول (مـــدبراً، فـــضربه ) أي الـــصائل(وإن ضـــربه یقـــصد الـــدفاع فقطـــع یمینـــه، فـــولي "

لا یجـوز نه فـي حـال ، فقطع رجله، فقطع الرجل مضمون علیه بالقصاص أو الدیة، لأ)علیه

  .)٣(" مضمونة له ضربه، وقطع الید غیر 

ومـــن جهـــة أخـــرى، فـــإذا تجـــاوز المـــصول علیـــه حـــدود الـــدفاع بـــسوء نیـــة، وأصـــبح بـــذلك 

، فــإن مــن حــق الــصائل فــي هــذه الحالــة أن یــدافع عــن نفــسه، لأن هــذا الــدفاع عــن "معتــدیاً "

  .الاعتداء

عامة في الـدفاع الـشرعي عامـة، ومـا تعلـق وما سلف لا یعدو أن یكون تطبیقاً للقواعد ال

  .)٤(منها بشرط التناسب بین العدوان ورده بصفة خاصة

                                                           

  .٤١٨، ص مرجع سابقعبد الفتاح الصیفي، / د)  ١(
 الحقائق شرح كنز الدقائق للنسفي، المطبعة الكبرى، بولاق مصر تبیین، عثمان بن علي الزیلعي)   ٢(

  .١١١، ص٥ جـ،هـ١٣١٥
  .٣٣٠، ص٨، جـمرجع سابقبن قدامة، لاالمغني، )   ٣(
  .٤١٩، ص مرجع سابقعبد الفتاح الصیفي، / د)  ٤(



       

  

 

 

 

٩٦٩

 ا�لد الأول من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 باحة في القانون الجنائي المصري والفقه الإسلاميأسباب الإ

  الثانيالمطلب 

  ر الدفـــــــاع الشـــــرعياثآ
متى تـوافرت شـروط الـدفاع الـشرعي الخاصـة بالاعتـداء والـدفاع، ولـم یكـن هنـاك تجـاوز 

ذي ارتكبـه المـدافع عـن نفـسه أو عـن في حالـة الـدفاع، فإنـه یترتـب علـى ذلـك إباحـة الفعـل الـ

ولهــذا فــلا تترتــب . غیــره، وبنــزع عنــه صــفة اللامــشروعیة الجنائیــة، فیــصبح مــشروعاً اســتثناءً 

  . علیه أي مسؤولیة قانونیة

ویستفید من هذه الإباحة كل من ساهم مع هذا الشخص، سواء بصفته فـاعلا أصـلیاً او 

وعلــى ذلــك فمـــن . ، تتعلــق بــذات الفعــلمجــرد شــریك، وذلــك لأن أســباب الإباحــة موضــوعیة

یعطي المعتدى علیه آلات لصد الخطر الواقع علیـه مـن المعتـدي یـستفید مـن الإباحـة، ومـن 

  .یُلقن هذا الشخص تعلیمات یستفید بها في كیفیة درء الخطر ففعله مباح كذلك

فـإن وتجدر الإشارة إلى أنه متى كان المدافع في نطاق حدود حقه في الدفاع الـشرعي، 

ــل الـــدفاع تكـــون مباحـــة فالخطـــأ فـــي . مـــا یـــصدر عنـــه مـــن أضـــرار تـــصیب الغیـــر نتیجـــة فعـ

ــب علیهمــــا أي  ــصدر الخطــــر، لا یترتــ ــو مــ شــــخص المعتــــدي، والخطــــأ فــــي توجیــــه الفعــــل نحــ

قـــد احتـــاط الاحتیـــاط الكـــافي، ولـــم یحـــدث منـــه ) المـــدافع( مـــسئولیة متـــى كـــان المعتـــدى علیـــه

  .إهمال أو رعونة أو عدم احتیاط

شخص الذي یطلق عیاراً ناریاً من مسدسه على شخص آخر في الظلام، معتقداً أنه فال

هــو المعتــدي الــذي بــادره بــإطلاق النــار علیــه، ثــم یتــضح أنــه شــخص آخــر غیــر مــن أطلــق 

النار علیه، تصادف مروره في تلك اللحظـة، بینمـا المعتـدي الحقیقـي فـد أطلـق النـار وهـرب، 

وكـــذلك الأمـــر . ع مـــن جانبـــه أي إهمـــال أو عـــدم احتیـــاطفإنـــه لا یـــسأل متـــى ثبـــت أنـــه لـــم یقـــ

بالنسبة للمدافع الـذي یـصوب سـلاحه نحـو المعتـدي ولكنـه لعـدم الدقـة فـي التـصویب یـصیب 

  .شخصاً آخر، فإنه أیضاً لا یسأل طالما لم یقع منه إهمال أو عدم احتیاط

 حالـة الخطـأ -ن فإذ كان هناك إهمال أو عدم احتیاط من المدافع في الحالتین السابقتی

 فإنـــه یـــسأل عـــن فعلـــه مـــسئولیة غیـــر -فـــي الـــشخص أو الخطـــأ فـــي التوجیـــه أو التـــصویب 

  . )١(عمدیة

وقد یقع مـن المـدافع اعتـداء علـى حـق الغیـر، كمـن یجـد نفـسه فـي خطـر، فیأخـذ بندقیـة 

ففـي هـذه الحالـة لـیس . أو عصا شخص آخر منتزعاً إیاها منه، ویـستخدمها فـي رد الاعتـداء

                                                           

  .١٩٠، صمرجع سابقسامح السید جاد، / د)  ١(



       

  

 

 

 

٩٧٠

 ا�لد الأول من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 باحة في القانون الجنائي المصري والفقه الإسلاميأسباب الإ

 إلا أن یحــتج بحالــة الــضرورة - للــدفاع عــن جریمــة الاعتــداء علــى حــق الغیــر-المــدافع أمـام 

ــى درجــــة : ومنهــــا . إذا تــــوافرت شــــروطها أن یكــــون الخطــــر كــــان محــــدقا بــــالنفس، وكــــان علــ

  .)١(جسیمة؛ فحینئذ لا یسأل جنائیاً 

  

قیمـت فقـد أجمـع الفقهـاء علـى أن الـصائل یهـدر دمـه إذا أ: )٢(وبالنسبة للفقه الإسلامي

ــل فعلــــم بــــه . )٣()اعتــــداءه(البینــــة علــــى صــــیاله  ولا قــــود علــــى قاتــــل اللــــص إذا دخــــل دار رجــ

صاحب الدار وعلم أنه لا یقـدر أن یأخـذه بیـده، سـواء دخـل مكـابرة أو غیـر مكـابرة وهـو یریـد 

أمــا عــن الدیــة وقــد انتفــى . )٥(ولا علــى القاتــل لمــن یزنــي بزوجــة القاتــل . )٤(أن یــسرق مالــه 

وقــال . فــذهب جمهــورهم إلــى عــدم الــضمان: القــصاص، فقــد اختلــف الفقهــاء بــشأنهاالقــود أو 

  . )٦(الحنفیة بوجوبها 

  

 سلطة المحكمة في تقدیر توافر حالة الدفاع الشرعي:  

للمحكمة سلطة تقدیریة في تقدیر مـدى تـوافر الـدفاع مـن عدمـه لأنـه مـسألة موضـوعیة، 

فائها مـن وقـائع الـدعوى المعروضـة علیهـا، ولا وهي تستنتج توافر حالة الدفاع الشرعي أو انت

ــق مــــع  ــا مــــن محكمــــة الــــنقض، إلا إذا كــــان اســــتنتاجها لا یتفــ تكــــون هنــــاك ثمــــة رقابــــة علیهــ

  .المنطق، ففي هذه الحالة تتدخل محكمة النقض لتصحیح الاستنتاج الخاطئ

                                                           

  .٢٢٩مرجع سابق، ص ،  محمود نجیب حسني/د)  ١(
  .٤٢٠، ص مرجع سابقعبد الفتاح الصیفي، / د)  ٢(
  .٣٣٠، صمرجع سابقبن قدامه، لا ، المغني٢٨، ص٦، جـمرجع سابق لإمام الشافعي،ل الأم)  ٣(
 طبعة دار إحیاء التراث العربي للنشر والتوزیع، بیروت ،جماعة من علماء الهندلالفتاوى الهندیة، )  ٤(

  م ١٩٨٠ - هـ ١٤٠٠طبعة ثالثة، 
  .١٧٥، ص٢، جـ      

  .١٨٥، ص٢، جـمرجع سابقبن فرحون، لاتبصرة الحكام )   ٥(
 علي الخفیف، الضمان في الفقه الإسلامي، طبعة معهد البحوث والدراسات العربیة، /الشیخ)  ٦(

الجریمة والعقوبة في الفقه ا لإسلامي ، محمد أبو زهرة/ الشیخ وما بعدها؛ ٢٢٩، ص١٩٧١القاهرة،
محمد سید عبد التواب، / د،  وما بعدها ٧٩ص ، ، القاهرة١٩٧٠طبعة دار الفكر العربي، " العقوبة"

  . ما بعدها٣١٩، صمرجع سابق



       

  

 

 

 

٩٧١

 ا�لد الأول من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 باحة في القانون الجنائي المصري والفقه الإسلاميأسباب الإ

فره وطالمــا أن تقــدیر حالــة الــدفاع الــشرعي مــسألة موضــوعیة، فإنــه لا یجــوز الــدفع بتــوا

أمـــام محكمـــة الـــنقض لأول مـــرة، فیجـــب أن یـــدفع بـــه المـــتهم أمـــام محكمـــة الموضـــوع، إلا إذا 

  كانت وقائع الدعوى ناطقة بتوافره

ــــدفاع  ــــة ال ــــي تــــوافر حال ـــإن محكمــــة الموضــــوع لیــــست ملزمــــة بالبحــــث ف ــك فـ ــ  وعلــــى ذل

ة بتـوافره، الشرعي، إذا لم یتمسك  المتهم بحقه فـي الـدفاع، إلا إذا كانـت وقـائع الـدعوى ناطقـ

  .)١(فإن على المحكمة أن تعترف بتوافره، حتى ولو لم یتمسك المتهم به

  

  

                                                           

ع سابق، ص مرج،  محمود نجیب حسني/، د٢٣٥، ص مرجع سابقالسعید مصطفى السعید، / د)  ١(
، ص مرجع سابقعبد الفتاح الصیفي، / ، د١٩٢، صمرجع سابقسامح السید جاد، / ، د٢٣٤
٤٢٠.  



       

  

 

 

 

٩٧٢

 ا�لد الأول من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 باحة في القانون الجنائي المصري والفقه الإسلاميأسباب الإ

ا  
في ختام هذا البحث أشكر االله سبحانه وتعالى جزیل الشكر وخالصه على أن وفقني 

 . هذا البحثإتمامویسر لي 

قانون ال في بأسباب الإباحةولقد تناولت في هذا البحث دراسة الموضوعات المتعلقة 

   . والفقه الإسلامي المصريالجنائي

، وحجم المشكلات التي تثار الموضوعتبین لي من خلال الدراسة مدى أهمیة هذا و 

وتبین . بشأنه، ومدى الحاجة إلى حسم هذه المشكلات، على نحو یتمیز بالدقة والوضوح

الشروط الخاصة بكل و  ،أسباب الإباحة بكل صورهالي أیضاً أن الفقه الإسلامي قد تناول 

  الجنائي المصري قبل أن یتعرض لها القانون ،والآثار المترتبة علیهاصورة منها، 

بصفة  الكافة على محظورة المحرمة الأفعال أن الإسلامیة الشریعة في فالأصل ؛بزمن بعید

لمن  المحرمة الأفعال بعض یبیح أن الأصل هذا من استثناءً  رأى الشارع لكن ،عامة

. الإباحة هذه تقتضي الجماعة ظروف أو الأفراد ظروف لأن خاصة؛ صفات یهمف توفرت

 والفقه الإسلامي الجنائي المصريبین القانون في الجملة أن هناك اتفاقاً وأخیر اتضح لي 

  : في النقاط التالیة  وتوصیاتهویمكن إجمال أهم نتائج البحث. البحثفي مسائل 

أو :ا م:  
احة ظروف موضوعیة لصیقة بمادیات الجریمة، تمثل قیوداً على أسباب الإبن أ -

دخل على إذ أنها تیترتب علیها انتفاء الركن الشرعي للجریمة؛ و  ،نصوص التجریم

جعله فعلاً وت ،نزع عنه الصفة غیر المشروعة التي علقت بهت ف،الفعل غیر المشروع

  .مشروعاً في الظروف التي ارتكب فیها

المصري الجنائي  القانون تعد من وسائل تحقیق العدالة، وحددهاأسباب الإباحة أن  -

استعمال السلطة، ورضاء المجني علیه، والدفاع و والفقه الإسلامي في استعمال الحق، 

ن یقضي بإباحة فعل بناء أ یجوز للقاضي فلا ؛واردة على سبیل الحصروهي . الشرعي

  .هاعلى سبب آخر غیر 

الأصل في الأفعال هو   الإباحة الأصلیة؛ ذلك أنأن أسباب الإباحة استثناء على -

الإباحة، والتجریم استثناء على هذا الأصل، وتأتي أسباب الإباحة كاستثناء على هذا 

 وترفع المسئولیة ، لترد الفعل إلى أصله من المشروعیة بعد أن كان مجرماالتجریم

  الجنائیة والمدنیة معاً 



       

  

 

 

 

٩٧٣

 ا�لد الأول من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 باحة في القانون الجنائي المصري والفقه الإسلاميأسباب الإ

تنتج أثرها بمجرد توافرها بشروطها وقیودها ذات طبیعة موضوعیة أن أسباب الإباحة  -

 یمتد أثرها ویستفید منها كل من كما. ذه الإباحة أو جهلهاسواء علم مرتكب الفعل به

إلا أن هذا الأصل لیس مطلقاً، فهناك بعض أسباب  . بصفته فاعلاً أو شریكاً ساهم فیها

 الأب التي تتجه الإباحة تعتمد على عناصر شخصیة، فتأدیب الأب لأبنه یفترض نیة

لإصلاح هذا الابن وتهذیب سلوكه، والأعمال الطبیة إنما تفترض أن باعث الطبیب في 

  .هو شفاء المریضمباشرتها إنما 

  

وعدم التجاوز حدد لكل سبب إباحة شروط وضوابط معینة ینبغي توافرها  المشرعأن  -

لتمسك بهذه الأسباب، التأكد من صواب اعلى القاضي ولذا فیتعین لكي ینتج أثره، فیها 

حتى لا یفتح المجال واسعا أمام المتذرعین بها للحصول على الإعفاء من العقوبة أو 

   .التخفیف منها

أن یعتقد الجاني خطأ بوجود سبب الإباحة، رغم عدم توافره یعني الغلط في الإباحة أن  -

لوقوع، ن یعتقد خطأ أو یتوهم بأن هناك خطر حال، أو على وشك اكمفي الحقیقة، 

موجه إلیه فیعتدي على من یتوهم أنه مصدر الخطر، معتقداً أنه بذلك یكون في حالة 

ینفي المسئولیة الجنائیة العمدیة، وذلك لأن الغلط وهو . دفاع شرعي عن نفسه أو ماله

قد أهدر القصد الجنائي، وبالتالي لا یمكن معاقبة الجاني عن جریمة عمدیة، ) الخطأ(

  . یسمح بذلكه عن جریمة غیر عمدیة إذا كان القانونولكن تجوز معاقبت

 أن یُقدم الجاني على ارتكاب الفعل، معتقداً أن هذا الفعل محل یعنيالجهل بالإباحة أن  -

هذا بالإباحة رغم الجاني فهنا یستفید . للتجریم، في حین أن القانون یقرر له سبب إباحة

ولیس لها علاقة  ذات الفعلتتعلق ب الإباحة ذات طبیعة موضوعیةلأن  .الجهل

  .یة الجانيبشخص

 الجاني عن الحدود المقررة للإباحة، وبالتالي یكون یعني خروج تجاوز حدود الإباحةأن  -

متجاوزاً لها ویصبح  فعله غیر مشروع، ویخضع للعقاب، فإذا كان تجاوزه لحدود 

ب ابنه ویضربه من یتجاوز حقه في تأدیك.  فإنه یسأل عن جریمة عمدیة؛الإباحة عمدیاً 

إذا كان خروج الجاني عن حدود الإباحة نتیجة خطأ و  .وفاةال ترتبت علیهضرباً شدیداً 

غیر عمدي، فإنه یعاقب على فعله بوصف جریمة غیر عمدیة إذا كان القانون یعاقب 

أما إذا كان تجاوز حدود الإباحة لیس  .على هذا الفعل بوصف الجریمة غیر العمدیة

  . الجاني لا یسأل، كما لو كانت هناك قوة قاهرة أو إكراه معنويثمرة أي خطأ فإن



       

  

 

 

 

٩٧٤

 ا�لد الأول من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 باحة في القانون الجنائي المصري والفقه الإسلاميأسباب الإ

من حیث النتیجة،  وموانع العقاب الإباحة وموانع المسئولیةكل من أسباب یتفق أنه  -

أسباب  أن :تتمثل في، إلا أن بینهم أوجه خلاف  فیهم جمیعاً وهي عدم عقاب المتهم

عنه الصفة غیر المشروعة، أما الإباحة ذات طبیعة موضوعیة تتعلق بالفعل فتزیل 

شخصیة الفاعل، ب ذات طبیعة شخصیة، متعلقة مافهوموانع العقاب موانع المسئولیة 

وهذه الظروف تعدم للركن المعنوي للجریمة ولكنها لا تزیل عن الفعل الصفة غیر 

الشریك في فعل تعلق به سبب  ولذا ف.المشروعة فالفعل یظل كما هو مكوناً لجریمة

 أما الشریك في فعل ارتكبه شخص توافر في . ولا یعاقبستفید من هذه الإباحةإباحة ی

 فإنه یعاقب، لأن موانع المسئولیة شخصیة وقاصرة  أو مانع عقابحقه مانع مسئولیة

إن توافر سبب من أسباب  كما .على من توافرت في حقه دون غیره من الشركاء

حول دون توقیع أي تدبیر احترازي، أما یو  الإباحة یمنع من المطالبة بالتعویض المدني

 من طلب التعویض المدني من یمنعانا لا مفإنهوموانع العقاب موانع المسئولیة 

   .دون توقیع تدبیر احترازي على الجانيأي منهما لا یحول و  ،الفاعل

الحالات التي ینتفي فیها عدم مشروعیة الفعل لكونه قد : لحقایُقصد بإباحة استعمال  -

القانون، سواء كان استعمال الحق لتحقیق مصلحة  الشرع أو عمالاً لحق یقرره وقع است

قصر الإباحة على ، و حق شرعاً وقانوناهذا الوجود : ویشترط لذلك. خاصة أو عامة

فحق تأدیب  _ لزوم الفعل وتناسبه لاستعمال الحق أو المفوض فیه، و صاحب الحق

وتحصر وسائله وتجعل أشدها في الجسامة الزوجة أو الصغیر تقرره الشریعة الإسلامیة 

الضرب الخفیف الذي لا یكسر عظماً ولا یدمي جسداً، لذلك لا یبیح حق التأدیب ما 

ویتضمن . أن یكون الفعل قد ارتكب بنیة سلیمة أي :حسن النیةو  _  جاوز هذه الوسائل

اب حق التأدیب، وحق ممارسة الأعمال الطبیة وحق ممارسة الألع:  الحقاستعمال

 .الریاضیة

 هذا الحق ثابت بمقتضى ولكنتأدیب، الالحق في لم ینص على  المشرع المصري أن -

أحكام الشریعة الإسلامیة للزوج على زوجته وللوالد والأستاذ أو لمن في حكمهما على 

ویبیح هذا . الولد أو القاصر، كما یمنح العرف العام للمخدوم هذا الحق على خادمه

تقویم سلوك الخاضع لهذا الحق والتزامه الطریق السوي ؛ للخفیفالحق أفعال الضرب ا

ونأمل من المشرع المصري النص . حتى یكون عضواً نافعاً لنفسه وأسرته ومجتمعه

  .على هذا الحق في القانون الجنائي حي لا یكون مثار للخلاف

حق بالضرب، الوعظ ثم الهجر وأن یلتزم من له للزوجة یلزم أن یسبق حق التأدیب  -

  العرف العامو   الشرع التأدیب بالحدود الموضوعیة لهذا الحق على نحو ما یبیحه
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 ا�لد الأول من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 باحة في القانون الجنائي المصري والفقه الإسلاميأسباب الإ

 وفقا للرأي الراجح لدى فقهاء القانون الجنائي ومذهب الإمام -الأساس التشریعي أن  -

على أجسام المرضى الأطباء لإباحة الأعمال الطبیة والجراحیة التي یجریها  -مالك 

 قانوناً بمزاولة مهنة الطب وفقاً للشروط والإجراءات میكمن في الرخصة المخولة له

تخول التي . المنصوص علیها في القوانین المنظمة لمزاولة مهنة الطب والجراحة

 كفحص جسم المریض، الذي :للأطباء والجراحین الحق في التعرض لأجسام المرضى

راء الجراحة، قد یمتد إلى عوراته ووصف الأدویة، وإعطاء بعض المواد المخدرة، وإج

إذا قام بها  –ونزع أجزاء من دمه أو أنسجته لإجراء التحالیل، وهذه الأفعال تشكل 

 جرائم مما ینص علیه قانون العقوبات كالضرب والجرح وإعطاء - الشخص العادي

   .المواد الضارة

أن یكون من أجراه  في القانون الجنائي والفقه الإسلامي باحة العمل الطبيیشترط لإ -

، وأن یكون قد حصل على رضاء المریض أو من یمثله، وأن یكون بذلكصاً له مرخ

 غیر أن .الفعل قد أجرى بقصد العلاج، ومراعاة الأصول العلمیة لممارسة العمل الطبي

حالة الضرورة إذا كان و  ،حالة انتشار الأوبئة لیس لازما في رضاء المریض بالعلاج

ته، وكان غیر قادر على التعبیر عن إرادته المریض مهدداً بخطر جسیم حال على حیا

  .ولیس هناك من یمثله

مشروعیة الألعاب الریاضیة المختلفة ترجع إلى العرف السائد في المجتمع وإلى أن  -

القانون الذي ینظم أحیاناً بعض  الألعاب الریاضیة، وترجع العلة وراء مشروعیة 

 الشباب جسدیاً ورفع الكفاءة العامة ممارسة الألعاب الریاضیة لما لها من أثر في تربیة

لأبدانهم وصحتهم النفسیة، على نحو یفوق ما قد ینجم عنها من إصابات أو مساس 

  .بأجساد اللاعبین

 أن : من أضرارما قد یترتب على ممارسة الألعاب الریاضیةو  یشترط لإباحة العنف -

یعترف بها العرف  التيالألعاب الریاضیة، ممارسة قد وقع في أثناء " العنف"یكون 

یستوي في ذلك أن . الریاضي ویضع لها قواعد وأصول یلتزم بها المتبارون أو اللاعبون

یقع هذا العنف في مباراة نظامیة أو في تمرینات الاستعداد لها أو التمرینات على 

حسن نیة و  ،أن یلتزم المتبارون أو اللاعبون بقواعد اللعبة وأصولها المرعیة، و اللعبة

في غیر فإذا وقع العنف .  المتباري، أي وقوع العنف منه بقصد ممارسة اللعبةاللاعب

 عمدیة أو غیر عمدیة على حسب ما تكشف ة الجنائیةمسئولیهذه الحالات تتحقق ال

  .عنه الوقائع والظروف
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 باحة في القانون الجنائي المصري والفقه الإسلاميأسباب الإ

إباحة الأفعال التي یقوم بها الموظفون :  أو أداء الواجبیُقصد باستعمال السلطة - 

القانون وأوامر الرؤساء الإداریین واجبة الطاعة و   الشرعذ نصوصالعمومیون من تنفی

 انالقانون والشریعة الإسلامیة، یضعف م؛ولو كانت تشكل بحسب الأصل جرائ

فإذا أدى . واجبات على عاتق السلطات العامة وتلزمها بأدائها لصالح الجماعة

دود المرسومة أدى عمله طبقا للح طالما ،الموظف واجبه فلا یسأل عنه جنائیاً 

أما إذا تعدى هذه الحدود فهو مسئول جنائیاً عن عمله إذا كان یعلم . لهذا العمل

أن لا حق له فیه، أما إذا حسنت نیته فأتي العمل وهو یعتقد أن من واجبه إتیانه 

أن أداء الواجب لا یتقید بشرط  خاصة .فلا مسئولیة علیه من الناحیة الجنائیة

ولذلك لو قتل . كلف من إتیانه وإلا یعد آثما ویعاقب على تركهالسلامة لأنه لابد للم

رفض الوقوف للتحقق من  الجندي المكلف بحراسة الحدود شخصاً مخالفاً كما لو

وتستهدف الإباحة هنا توفیر الطمأنینة  .شخصیته، فلا یسأل لأنه یؤدي واجبه

سئولیة طالما كان والاستقلال للموظف العام كي یؤدي واجبه وهو في مأمن من أیة م

   .حسن النیة في أدائه

أن یشترط لإباحة استعمال السلطة أو أداء الواجب أن یكون العمل مشروعاً، و -

، أو تنفیذاً لأمر رئیس وجبت طاعته، وأن القانونیكون تنفیذاً لما أمرت به الشریعة و 

  .یكون الموظف حسن النیة

ممارسة الأعمال ، كباحةعنصر في بعض أسباب الإیكون رضاء المجني علیه أن  -

 تستمد إباحتها من ترخیص القانون، لكن هذا ؛ حیث الطبیة لاسیما العلاجات الجراحیة

فالرضاء . الترخیص لا ینتج أثره إلا إذا أضیف إلیه رضاء المریض أو من یمثله قانوناً 

هنا لا یكفي بمفرده لتوافر سبب الإباحة وإنما هو شرط بجانب شروط أخرى یتعین 

  .افرها لقیام هذا السبب، أي أنه یساهم في بنیان سبب الإباحةتو 

لا یجوز لممثلي الدولة النزول فالدولة، هو  المجني علیه إذا كانلرضاء أنه لا أثر ل -

 الجرائم الواقعة على أمن الدولة كما في.  والرضاء بالاعتداء علیهحق الدولةعن 

كما ینعدم تأثیر . والرشوة والاختلاسالخارجي أو الداخلي، وجرائم التزییف والتزویر 

الاعتداء على الحیاة وسلامة ك ،جرائم التي تنال من حقوق الأفرادالالرضاء على 

لا یجوز للأفراد النزول عنها والرضاء بالاعتداء علیها لما في ذلك من إهدار  ف.الجسم

   .لمصلحة اجتماعیة على جانب كبیر من الأهمیة

سبب إباحة خاص ببعض الجرائم، وهي الجرائم التي تنال  یكونأن رضاء المجني علیه  -

تخریب أو الهدم أو الجرائم ك. بالاعتداء حقوقاً یجوز التصرف فیها ونقلها إلى الغیر
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 باحة في القانون الجنائي المصري والفقه الإسلاميأسباب الإ

. تلاف في ملك الغیر وجرائم التعدي على المزروعات والحیوانات وآلات الزراعةالإ

عد تنازلاً منه عن حقه فهذا ی. وذلك عندما تكون هذه الجرائم برضاء صاحب الحق

  . المالي

صادراً عن إرادة الرضاء أن یكون  :في هذه الحالةیُشترط لكي ینتج الرضاء آثاره و  -

أن یكون الرضاء معاصراً للفعل المكون ، و معتبرة قانوناً، أي إرادة ممیزة ومختارة

   . فلا قیمة لتوافر الرضاء قبل هذا الوقت أو بعده،للجریمة

 الشخص نفسه أو سواء وقع الاعتداء علىیر مشروع غ رد اعتداء :الدفاع الشرعي هو -

 یجرد أفعال المدافع من صفتها الإجرامیة فتصبح أفعالاً وهو. ماله أو نفس أو مال غیره

یعبر فقهاء الشریعة عن الدفاع الشرعي بدفع الصائل ویسمى عندهم المعتدي  و مباحة

 أولى بالرعایة حقترجیح ة من إباحته  والحكم.بالصائل والمعتدى علیه بالمصول علیه

  .حق المعتدي علیه أهم عند المجتمع من حق المعتدي؛ فتحقیقاً للصالح العام

 وأن یكون حالاً غیر مشروع،الاعتداء خطر أن یكون : الدفاع الشرعيلإباحة رط تشی -

ن أن یكو :  ویشترط في فعل الدفاع.، وأن یكون مهدداً للنفس أو المالأو وشیك الوقوع

  وأن لا یمكن دفع الاعتداء بطریق آخر. بالقوة اللازمة لدفعه

أن الدفاع الشرعي یفترض إما أن اعتداءً إجرامیاً على وشك الوقوع وهذا معناه أن  -

. وإما أن اعتداءً إجرامیاً بدأ وقوعه ولكنه لم ینته بعد. اعتداء لم یقع بعد وإن كان سیقع

لأحوال لدفع الاعتداء الإجرامي بالحیلولة دون ذلك أن الدفاع الشرعي مقدر في جمیع ا

أما إذا كان العدوان قد تحقق فعلاً أي بدأ وانتهى فإن حالة  .وقوعه أو دون استمراره

الدفاع الشرعي تكون هي الأخرى قد بدأت وانتهت وأي اعتداء یقع یكون في حقیقة أمره 

  أو الاعتداءوم إذا كان الخطر حالة الدفاع الشرعي لا تقكما أن. دفاعاً "لا " انتقاماً "

 لأن هذا الحق لیس له وجود متى كان من الممكن الاحتماء في الوقت ؛مستقبلیاً 

 .المناسب برجال السلطة العامة

أنه یجوز الدفاع الشرعي ضد غیر المسئول جنائیاً كالمجنون والطفل لأن فعل هؤلاء  -

نبهم مانع من موانع المسئولیة جمیعاً یعتبر غیر مشروع ویشكل جریمة وإن توافر في جا

یجوز الدفاع الشرعي ضد من یتوافر في حقه أو یستفید من عذر قانوني كما . الجنائیة

مخفف للعقاب، كعذر الزوج الذي یفاجئ زوجته متلبسة بالزنا فیقتلها في الحال هي 

ف إذ یكون للزوجة وشریكها مقاومة عدوان الزوج بالعن)  عقوبات٢٣٧م (ومن یزني بها 

وكذلك یجوز الدفاع الشرعي . باعتبار أنه سلوك إجرامي في مادته برغم العذر المخفف

ضد الأشخاص الذین یتمتعون بحصانة دبلوماسیة، لأن الأفعال التي یرتكبونها تظل 
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على حالتها من عدم المشروعیة، وكل ما هنالك أنهم لا یخضعون لولایة قضاء الدولة 

  . ون لقضاء دولتهمالتي یعملون بها، وإنما یخضع

الدفاع الشرعي (إذا كان الخطر مشروعاً بأن كان مصدره سبباً من أسباب الإباحة أنه  -

فلا یجوز بالتالي لمن یهدده هذا الخطر أو لغیره أن ) أو أداء الواجب أو استعمال الحق

یستعمل العنف لدفعه على أساس الدفاع الشرعي، لأن الخطر المشروع یتوجب على 

 له أن یتحمل ولا یجوز له أن یتخلص منه بالعنف فإن فعل كان فعله من یتعرض

   .جریمة

حق الدفاع الشرعي لا یبیح مقاومة أحد مأموري الضبط أثناء قیامه بأمر بناء على  أن -

واجبات وظیفته مع حسن النیة ولو تخطى هذا المأمور حدود وظیفته إلا إذا خیف أن 

  .وكان لهذا الخوف سبب معقولینشأ عن أفعاله موت أو جروح بالغة 

استخدام وسائل آلیة أو میكانیكیة تعمل تلقائیاً فتصیب بالأذى یجوز الدفاع الشرعي ب -

من یحاول الاعتداء على حقه، كمن یضع في خزانته آلة تطلق النیران على من یحاول 

فتحها، أو وضع أسلاك كهربائیة صاعقة أو من یدرب كلباً على مهاجمة من یدخل 

  .همسكن

المعیار الذي یقاس به ما إذا كان رد الاعتداء متناسباً مع جسامة الخطر الذي أن  -

یتعرض له المعتدي علیه هو معیار موضوعي، وهو معیار الشخص المعتاد في نفس 

ظروف المدافع مع مراعاة الجانب الشخصي للمدافع من حیث القوة البدنیة وكبر السن 

أنثى، ومن حیث الظروف التي وقع فیها من حیث أو صغره، ومن حیث كونه ذكراً أو 

وتقدیر توافر التناسب بین الدفاع وجسامة ، الزمان والمكان وما أحاط بها من ملابسات

الخطر من الأمور الموضوعیة التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فیها، ویكفي 

لة من شأنها أن لتوافره أن یكون تقدیر المدافع لفعل الاعتداء مبنیاً على أسباب معقو 

  تبرر ما وقع منه

واجبات بأثناء قیامه ، حظر مقاومة مأموري الضبط: حــــــــق الدفاع الشــــرعي بقیدینیقید  -

ألا یتخوف أن ینشأ و  ،حسن النیةبشرط أن یكون  . ولو تخطى حدود وظیفته،وظیفته

دفاعا عن حظر القتل كما ی .عن ذلك موت للمعتدي علیه أو أن تحدث له جروح بالغة

 فعل منها:  نص علیها القانونعلى سبیل الحصر إلا في حالات محددةالنفس أو المال 

 ، إتیان امرأة كرهاً أو هتك عرض إنسان بالقوةو  ،یتخوف منه الموت أو جراح بالغة

، سرقة من السرقات المعدودة من الجنایاتو  ،جرائم الحریق العمدو  ،اختطاف إنسانو 

 .ن مسكون أو أحد ملحقاتهالدخول لیلاً في مكاو 
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 ا�لد الأول من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 باحة في القانون الجنائي المصري والفقه الإسلاميأسباب الإ

أن تجاوز حدود الدفاع الشرعي لا یكون لها محل إلا إذا كانت شروط الدفاع الشرعي  -

لا یعفي من العقاب بالكلیة من  أنهو  ، متوافرة- شروط الاعتداء وشروط الدفاع–

دون أن یكون قاصداً إحداث ضرر أشد مما  بنیة سلیمة حدود الدفاع الشرعيتجاوز 

ا الدفاع، ومع ذلك یجوز للقاضي إذا كان الفعل جنایة أن یعده معذورا إذا یستلزمه هذ

أما إذا . رأي لذلك محلا وأن یحكم علیه بالحبس بدلا من العقوبة المقررة في القانون

، فیسأل صاحبه عنه "انتقام"كان التجاوز بسوء نیة، فالدفاع یتحول في هذه الحالة إلى 

  . مسؤولیة عادیة

رت شروط الدفاع الشرعي الخاصة بالاعتداء والدفاع، ولم یكن هناك متى توافأنه  -

تجاوز في حالة الدفاع، فإنه یترتب على ذلك إباحة الفعل الذي ارتكبه المدافع عن 

  . لا تترتب علیه أي مسؤولیة قانونیةو . یصبح مشروعاً استثناءً و نفسه أو عن غیره، 

دفاع الشرعي، فإن ما یصدر عنه من أنه متى كان المدافع في نطاق حدود حقه في ال -

فالخطأ في شخص المعتدي، . أضرار تصیب الغیر نتیجة فعل الدفاع تكون مباحة

والخطأ في توجیه الفعل نحو مصدر الخطر، لا یترتب علیهما أي مسئولیة متى كان 

قد احتاط الاحتیاط الكافي، ولم یحدث منه إهمال أو رعونة أو ) المدافع( المعتدى علیه

  .م احتیاطعد

یجب أن یدفع به المتهم أمام محكمة و أن تقدیر حالة الدفاع الشرعي مسألة موضوعیة،  -

یدفع المتهم  لیست ملزمة بالبحث في توافر حالة الدفاع الشرعي، إذا لم ، وهيالموضوع

سلطة الموضوع لمحكمة ، و افره أمام محكمة النقض لأول مرةالدفع بتو له لا یجوز به، و 

قدیر مدى توافر الدفاع من عدمه، وهي تستنتج توافر حالة الدفاع الشرعي تقدیریة في ت

أو انتفائها من وقائع الدعوى المعروضة علیها، ولا تكون هناك ثمة رقابة علیها من 

  .محكمة النقض

  

م :تا:   
حتى تتضح ماهیته، ولا  أن یضع تعریفاً لأسباب الإباحة المشرع المصريأوصي  -

  . للخلاف بین الفقهاءیكون مثاراً 

لزوجة أو ل سواءً للأبناء أو ،تأدیبالالحق في أن ینص على المشرع المصري أوصي  -

 مع بیان حدود هذا الحق وشروطه والآثار ، في نصوص القانون الجنائي،للتلمیذ

  .المترتبة علیه، حي لا یكون مثاراً للخلاف
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 باحة في القانون الجنائي المصري والفقه الإسلاميأسباب الإ

الموت أو جروح بالغة إذا كان فعل یتخوف أن یحدث منه "أوصي المشرع بإزالة عبارة  -

تبیح القتل دفاعاً عن قوبات، التي ع٢٥٠المادة  من نص" لهذا التخوف أسباب معقولة

التي تجیز القتل دفاعاً عن   عقوبات٢٤٩، اكتفاءً بوردها في المادة النفس والمال معاً 

مادة أما في ال هو للدفاع عن النفس مباشرة،  عقوبات٢٤٩المادة  فالقتل في ؛النفس

،  أي عند الاعتداء على المال فهو للدفاع عن النفس بطریق غیر مباشر عقوبات٢٥٠

 ع لأنه یشمل ٢٤٩ في كلتا الحالتین هدد النفس، وبذلك كان یكفي نص المادة الجانيف

  .قوباتع٢٥٠الحالة المنصوص علیها في المادة 

 بإنجاز هذا البحث،  عليَّ –وأخیراً ولیس آخراً، وبعد أن من االله سبحانه وتعالى  

فإنني لا أدعي إلمامي بكافة جوانب الموضوع، أو أنني قد أصبت الحقیقة في كل رأي أو 

ولا یمكنني الادعاء بأني قد أعطیت الموضوع كامل حقه، فإن كنت قد اقتراح عرضته، 

وفقت فذلك فضل من االله ونعمة، وأشكر االله على ذلك، وإن جانبني الصواب فأدعو االله 

 ، لكل من یشرفني بالتنبیه أو تدارك القصور، بل ومدینًا،وسأكون شاكرًامة والمغفرة الرح

  .فعسى أن أوفق لتداركه، فكل فكر یقبل الجدل والنقاش مهما كانت وجاهته ومنطقیته

وأخیراً اسأل االله العلي القدیر أن یوفقنا لما یحبه ویرضاه، وآخر دعوانا أن الحمد الله 

ة والسلام على أشرف الأنبیاء والمرسلین، سیدنا محمد وعلى آله رب العالمین، والصلا

  . وصحبه، أفضل الصلاة وأتم التسلیم

 تم بحمد االله وتوفیقه

  الباحث
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  ا ا س 
  القرآن الكریم: أولاً 

  :مراجع الحدیث وعلومھ: ثانیاً 
مجلـــس دائـــرة المعـــارف  طبعـــةالهنـــد،  ،أحم���د ب���ن الح���سین ب���ن عل���ي البیھق���ي، ال���سنن الكب���رى  -

   .هـ١٣٥٤العثمانیة، 
  .ھـ١٤١٦دار الحدیث طبعة أولى سنة طبعة  ،المسند،  أحمد بن حنبل الشیباني" الإمام"  -
طبع��ة دار . ف��تح الب��اري ب��شرح ص��حیح البخ��اري،  حج��ر الع��سقلانيعل��ي محم��د ب��نأحم��د ب��ن   -

  .، ط السلفیةالریان بدون تاریخ
  .م ١٩٥٢طبعة مصطفى الحلبي . ، سنن أبي داود)أبو داود(نيسلیمان بن الأشعث السجستا  -
مجم�ع الزوائ��د ومنب�ع الفوائ�د، طبع�ة مكتب�ة القدسي،م�صر ب��دون ، عل�ي ب�ن أب�ي بك�ر الھیثم�ي  -

  .تاریخ
صحیح البخاري، مطبوع مع شرحھ فتح الب�اري، طبع�ة ، محمد بن إسماعیل البخاري" الإمـام"  -

  .دار الریان، بدون تاریخ
طبع�ة م�صطفى الحلب�ي، م�صر، ) س�نن الترم�ذي(الجامع الصحیح ،  بن عیسى الترمذيمحمد  -

  .بدون تاریخوطبعة دار إحیاء التراث العربي ، بیروت، 
، س��نن اب��ن ماج��ھ، دار إحی��اء الكت��ب العربی��ة، م��صر، )اب��ن ماج��ھ(محم��د ب��ن یزی��د القزوین��ي   -

   .بدون تاریخوطبعة دار الفكر، بییروت، 
، ص��حیح م��سلم، طبع��ة دار إحی��اء الت��راث م ب��ن الحج��اج الق��شیري النی��سابوريم��سل" الإمــام"   -

  .العربي، بیروت
  :مراجع اللغة والمصطلحات: ثالثاً 

التعریف��ات الجرجانی��ة، المطبع��ة الخیری��ة الطبع��ة الأول��ى، ب��دون ، عل��ي ب��ن محم��د الجرج��اني -
  .تاریخ

  .م١٩٦١ مصر، المعجم الوسیط، مطبعة الإسلامیة، البحوث مجمع -
   . بدون تاریخبولاق لسان العرب، طبعة  "منظور ابن"الأنصاري  مكرم بن حمدم -

  :مراجع الفقھ الإسلامي: رابعاً 
طبعــة  فـي أصــل الأقـضیة ومنـاهج الأحكـام، تبـصرة الحكـام ،ابن فرحـونالـشهیر بــإبـراهیم بـن علـي  -

  .م١٩٨٦مكتبة الكلیات الأزهریة القاهرة 
 طبعــةالأشــباه والنظــائر علــى مــذهب الإمــام أبــي حنیفــة،  ،إبــراهیم بــن محمــد المــشهور بــابن نجــیم -

  .م١٩٦٨دار الكتب العلمیة، بیروت، 
الموفقـات،  المـالكي، بالـشاطبي المعـروف "إسـحاق أبـو"الغرنـاطي  اللخمـي موسـى بـن إبـراهیم -

   . هجریة١٣٤١سنة  السلفیة، الأول، طبعة المطبعة الجزء
رح المنهـاج، لجـلال الـدین المحلـي، طبعـة عیـسى حاشـیة قلیـوبي علـى شـ ،أحمد بـن أحمـد القلیـوبي -

  .م١٩٥٦الحلبي، مصر، 



       

  

 

 

 

٩٨٢

 ا�لد الأول من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 باحة في القانون الجنائي المصري والفقه الإسلاميأسباب الإ

 المطبعــــة ،أحمـــد بــــن حجـــر الهیثمــــي، تحفـــة المحتــــاج بــــشرح المنهـــاج، حاشــــیة الـــشرواني، مــــصر -
  .هـ١٤٣١٥المیمنیة، 

ــل بـــن اســـحاق، مطبـــوع بهـــامش أحمـــد بـــن محمـــد الـــدردیر العـــدوي،  - الـــشرح الكبیـــر لمختـــصر خلیـ
  .م١٩٣٤عة محمد علي صبیح سنة حاشیة الدسوقي علیه، طب

ج بــشرح المنهــاج، مطبــوع علــى هــامش حاشــیتي اتحفــة المحتــ، أحمــد بــن محمــد بــن حجــر الهیثمــي -
  .هـ ١٣١٥ طبعة المطبعة المیمنیة بمصر الشرواني والعبادي

ـــا بـــن محمـــد الأنـــصاري - المطبعـــة المیمنیـــة، مـــصر  شـــرح روضـــة الطالـــب، أســـنى المطالـــب ،زكری
 .هـ١٣١٣

، طبعــــة مطبعــــة بــــولاق شــــرح الزرقــــاني علــــى مختــــصر خلیــــل ن یوســــف الزرقــــاني،عبــــد البــــاقي بــــ -
  . هـ١٣٠٦

عبد القادر عـوده، التـشریع الجنـائي الإسـلامي مقارنـا بالقـانون الوضـعي، مكتبـة دار التـراث، بـدون  -
   .تاریخ

 سـنة١ط مـصر المنـار مطبعـة الكبیـر الـشرح مـع مطبـوع المغنـي ،قدامـه ابـن أحمـد بـن االله عبـد -
  .ه١٣٤٨

ـــز الـــدقائق للنـــسفي، المطبعـــة الكبـــرى، بـــولاق تبیـــین، عثمـــان بـــن علـــي الزیلعـــي -  الحقـــائق شـــرح كن
  .هـ١٣١٥مصر 

ة الجمالیـ مطبعـة الـشرائع، ترتیـب فـي الـصنائع بـدائع الكاسـاني، مـسعود ابـن بكـر أبـي الـدین عـلاء -
 .م١٩١٠ط

ات العربیـــة، علـــي الخفیـــف، الـــضمان فـــي الفقـــه الإســـلامي، طبعـــة معهـــد البحـــوث والدراســـ/الـــشیخ -
  .م١٩٧١القاهرة،

 ،حكــام لأصــول الأحكــامالإ الآمــدي، "أبــو الحــسن"علــي بــن أبــي علــي بــن محمــد بــن ســالم الثعلبــي  -
  .،دون تاریخمصر ،  دار الكتب ةطبع

  .تاریخ بدون مصر ،دار التراث طبعة المحلي، حزم، بن سعید بن أحمد بن علي "الإمام" -
نـــد، طبعـــة دار إحیـــاء التـــراث العربـــي للنـــشر والتوزیـــع، الفتـــاوى الهندیـــة، لجماعـــة مـــن علمـــاء اله -

  . م١٩٨٠ -هـ ١٤٠٠بیروت طبعة ثالثة، 
طبعـة دار الفكـر العربـي، " العقوبـة"الجریمـة والعقوبـة فـي الفقـه ا لإسـلامي ، محمد أبـو زهـرة/الشیخ -

  . م١٩٧٠القاهرة،
 طبعـة، الأبـصار تنـویر شـرح المختـار الـدر علـى المحتـار رد ،حاشـیة عابـدین ابـن أمـین محمـد -

  .م١٩٦٦ الحلبي مصطفى
مغنــي المحتــاج إلــى معرفــة ألفــاظ المنهــاج، طبعــة مــصطفى الحلبــي،  ،محمــد بــن أحمــد الــشربیني -

  .م١٩٥٨مصر، سنة
 الحلبـي، مـصطفى طبعـة المنهـاج، شـرح إلـى المحتـاج نهایـة الرملـي، حمـزه بـن أحمـد بـن محمـد -

  .ه١٣٥٧ ط مصر
  .هـ١٣٢٤، المطبعة الأمیریة، مصر، طبعة أولى، سنة الأم، محمد بن إدریس الشافعي"الإمام" -



       

  

 

 

 

٩٨٣

 ا�لد الأول من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 باحة في القانون الجنائي المصري والفقه الإسلاميأسباب الإ

شــــــرح الخرشــــــي علــــــى مختــــــصر خلیــــــل، المطبعــــــة  محمــــــد بــــــن عبــــــد االله بــــــن علــــــي الخرشــــــي، -
  .هـ١٣١٧الأمیریة،

فتح القدیر، المطبعة الأمیریة،  شرح محمد بن عبد الواحد السیواسي، المعروف بابن الهمام، -
  .هـ١٣١٦مصر، الطبعة الأولى، 

 ،في أصول الفقه ، المطبعة الأمیریة ، المستصفى"أبوحامد" بن محمد الغزاليمحمد"الإمام" -
  .هـ ١٣٢٢مصر 

محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي الشهیر بالحطاب، مواهب الجلیل لشرخ مختصر  -
  . خلیل، طبعة مكتبة النجاح، لیبیا، بدون تاریخ

، شرح مختصر خلیل، مطبوع بهامش التاج والإكلیل، محمد بن یوسف العبدري الشهیر بالمواق -
  .مواهب الجلیل للحطاب، طبعة مكتبة النجاح، لیبیا، بدون تاریخ

 ١٣١٩ الأمیریة، المطبعة القاهر، الكبیر، الشرح على الدسوقي حاشیة الدسوقي، عرفه محمد -
  .ه

عالم طبعة شرح منتهى الإرادات، المسمى دقائق أولي النهى، ، منصور بن یونس البهوتي -
   . .بدون تاریخب، بیروت الكت

الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، المطبعة المصریة، الطبعة  ،موسى الحجاوي المقدسي -
  .الأولى، بدون تاریخ

 بدون عمان والنشر للطباعة الإسلامي المكتب الطالبین روضة النووي، شرف بن یحي"الإمام" -
 .تاریخ

  
  :المراجع القانونیة: خامساً 

دون ناشر الجزء الأول، الجریمة، حسني أحمد طه، شرح قانون العقوبات، القسم العام، أحمد /   ـد- 
  .ودون تاریخ

أحمد شوقي أبو خطوه، شرح الأحكام العامة لقانون العقوبات لدولة الإمارات العربیة /   ـد- 
  .م١٩٨٩المتحدة، سنة 

  . م١٩٢٨ طبعة العام، القسم الجنائي القانون شرح صفوت، احمد/   ـد- 
دار النهضة طبعة ، القسم العام، الأولاحمد فتحي سرور، شرح قانون العقوبات، الجزء /   ـد- 

 . م١٩٨١العربیة، 
أسامة عبد االله فاید، المسئولیة الجنائیة للأطباء، دراسة مقارنة في الشریعة الإسلامیة /   ـد- 

  .م١٩٨٧والقانون الوضعي، طبعة دار النهضة، سنة 
 ناشرون، ، الرشد مكتبة نشر الجنائي، للقانون العامة القواعد شرح محمد، ةعطی أسامه/   ـد- 

  .  م٢٠١٥ الأولى الطبعة
  .م١٩٦٢ الأحكام العامة في قانون العقوبات العراقي، سنة ،أكرم نشأت إبراهیم/   ـد- 
سئولیة حسن صادق المرصفاوي، المسئولیة المهنیة والقانونیة للتولید، بحث مقدم لمؤتمر الم/   ـد- 

  .م١٩٧٨الطبیة، جامعة قار یونس، بني غازي، لیبیا 



       

  

 

 

 

٩٨٤

 ا�لد الأول من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 باحة في القانون الجنائي المصري والفقه الإسلاميأسباب الإ

حسن محمد ربیع، شرح قانون العقوبات المصري، القسم العام، الكتاب الأول، طبعة أولى، /   ـد- 
  .م١٩٩٦سنة 

بحث منشور بمجلة " المسئولیة الجنائیة للطبیب في التشریع اللیبي"حمدي رجب عطیه /   ـد- 
  .م٢٠٠٢، ٤٦٦، ٤٦٥، عدد ٩٣جلد مصر المعاصرة،  مصر، م

 الإسكندریة المعارف، دار منشأةطبعة  الحنائي، للقانون العامة النظریة بهنام، رمسیس/   ـد- 
  .م١٩٩٥

 والعقوبة للجریمة العامة النظریة العام، القسم العقوبات، قانون شرح جاد، السید سامح/   ـد- 
  .م ١٩٨٧ الوزان دار طبعة الاحترازیة، والتدبیر

، دار الكتب الإباحة أسبابسامي جمیل الفیاض الكبیسي، رفع المسؤولیة الجنائیة في /   ـد- 
  .م٢٠٠٥، بیروت، لبنان، الأولىالعلمیة، الطبعة 

  .م١٩٥٢سنة طبعة السعید مصطفى السعید، الأحكام العامة في قانون العقوبات، /   ـد- 
  .م١٩٦٥ونیة، طبعة الكویت عبد الحي حجازي، المدخل لدراسة العلوم القان/   ـد- 
  .م١٩٨٣عبد الرؤوف مهدي، شرح القواعد العامة لقانون العقوبات، طبعة /   ـد- 
  .م١٩٩٨ الجامعیة، المطبوعات دار العام، القسم العقوبات، قانون الشاذلي، االله عبد فتوح/   ـد- 
  . م١٩٩٢ سنة العربیة، النهضة دار العام، القسم العقوبات، قانون شرح الستار، عبد فوزیة/   ـد- 
  .بدون تاریخ ،القاهرة جامعة طبعة العام، القسم العقوبات، قانون ، سلامة  محمد مأمون/   ـد- 
محمد زكي أبو عامر، قانون العقوبات، القسم العام، منشأة المعارف بالإسكندریة، /   ـد- 

  .م١٩٩٣
راسة مقارنة، دار النهضة العربیة محمد سامي الشوا، الخطأ الطبي أمام القضاء الجنائي، د/   ـد- 

  .م١٩٩٣
  . هـ١٣٦٨، سنة ٢٠محمد عبد العزیز المراغي، مسئولیة الأطباء، مجلة الأزهر، المجلد /   ـد- 
لجریمة، مطبعة   لمحمد عید الغریب، شرح قانون العقوبات  القسم العام، النظریة العامة/   ـد- 

  .م ١٩٩٤ابناء وهبه حسان القاهرة 
 هشام ابو الفتوح، شرح القسم العام من قانون العقوبات، دار النهضة العربیة، محمد/   ـد- 

  . م١٩٩٠
   .الطبعة الثانیة، بدون تاریخمحمود أحمد طه، شرح قانون لعقوبات، القسم العام، /   ـد- 
بحث منشور " المسئولیة الجنائیة للطبیب في القانون المصري"محمود عبد ربه القبلاوي /   ـد- 

، ٩م مجلد٢٠٠٠البحوث القانونیة والاقتصادیة، كلیة الحقوق، جامعة المنوفیة، مصر،  بمجلة 
  .١٧عدد

  .م١٩٦٩ طبعة القاهرة، جامعة مطبعة العقوبات، قانون شرح  -  مصطفى محمود محمود/   ـد- 
 ،١٨السنة  ،١٩٤٨مسئولیة الأطباء والجراحین الجنائیة، مجلة القانون والاقتصاد سنة   - 

  .٢العدد
 دار النهضة العربیة، بعة القسم العام، ط،محمود نجیب حسني، شرح قانون العقوبات/   ـد- 

   .م١٩٨٢الطبعة الخامسة 



       

  

 

 

 

٩٨٥

 ا�لد الأول من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 باحة في القانون الجنائي المصري والفقه الإسلاميأسباب الإ

منصور مصطفى منصور، حقوق المریض على الطبیب، مجلة الحقوق والشریعة بالكویت، /   ـد- 
  .م١٩٨١السنة الخامسة، العدد الثاني، سنة 

 قانون العقوبات، القسم العام، مكتبة الثقافة للنشر والتوزیع، نظام توفیق المجالي، شرح/   ـد- 
  .م١٩٩٨الكتاب الأول، 

 عددان ١٢ودیع فرج، مسئولیة الأطباء والجراحیین المدنیة، بمجلة القانون والاقتصاد السنة /   ـد- 
٥، ٤.  

  
  :الرسائل العلمیة: سادساً 

سالة دكتوراه، جامعة القاهرة سنة عثمان سعید عثمان، استعمال الحق كسبب إباحة، ر /   ـد- 
  .م١٩٦٨

، جامعة القاهرة، دكتوراهمحمد فائق الجوهري، المسئولیة الطبیة في قانون العقوبات، رسالة /   ـد- 
  .م١٩٥١سنة 

مها صبیح صادق، استعمال الحق سبباً من أسباب الإباحة، رسالة ماجستیر مقدمة إلى /   ـد- 
  . م١٩٩٩كلیة الحقوق، جامعة النهرین،

یوسف قاسم، نظریة الدفاع الشرعي في الفقه الجنائي الإسلامي والقانون الجنائي الوضعي، /   ـد- 
   .م١٩٧٩القاهرة، دار النهضة العربیة،  ، دكتوراهرسالة 

  
  : المجموعات والدوریات : سابعاً 

  مجموعة أحكام محكمة النقض الصادرة في المواد الجنائیة -
  لتي قررتها محكمة النقضمجموعة القواعد القانونیة ا -

  

  
 


